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انــــــــــرفع  و  ر  ـــشك  
 

 

 

 وفّقنا لإتمام هذا العمل العلمي أنْ سبحانه وتعالى على فضله  الله  نشكر   في البدْء؛
نا معرفةً وعلمًا مصداقًا لقوله ونسأله ،البسيط  ...نزيلتّ الم حكه في م   أن يزيده

بُّكُمْ ل  و  ’’ رْتُمْ إ ذْ ت أ ذَّن  ر  ك  نَّكُمْ...ئ ن ش   .سورة إبراهيم من 7الآية  ‘‘لأ ز يد 
 وبعد؛
ل اا طو عره ن كتبنا ش  ئ  العبارات، وله  عليها أجمله  اق تخط  الأقلام إلى أور  ت دموع  فّ لقد ز  

كر الش   مقدار  عن  ره أن تعبّ   مكان الأقلام  بإ ليسف .ولا تنتهي الأبيات ينتهي العمر   ،العمر
 في هذه العبارات: . لذلك سنختصرهالكل الكلمات تكفي الأوراق   لاو العرفان، و 

 ...قديروالعرفان والتّ  كرالش  كل  
 ومعارفه  نظيره ما قدّم لنا من معلومات   كتور النذير قمرةالدّ ف إلى أستاذنا المشر  

 ؛كر والامتنانالشّ  بخصوص موضوع هذا البحث، فله منّا جزيله 
 ناي أنار دربه ذراج المنبع المعرفة والسّ بجامعة المسيلة،  أساتذة قسم الحقوق  وإلى كلّ 
 هاه نا. إلى ى وصلناحتّ ن بذلوا لأجلنا الكثير الذيو  راسية والعلمية،في حياتنا الدّ 

ل   المناقشة جنة  لله كر بالش  ختامًا م نتقدّ   هذا العمل وتصويب   ومناقشة   هم بقراءة  على تفض 
 المطلوب.في المستوى  أن يكونه  مل  الذي نأ
 .هذا البحث طوال فترة إنجاز  بالقليل أو بالكثير أو بعيد  من قريب   من ساعدنا إلى كلّ  و 
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 مةمقدّ  
 

والقانون،  الحقّ   قيام دولة  الجوهرية ل   على دستورية القوانين إحدى الآليات   الرّقابة عتبر  ت  
تجاوز، وهي  هم من أيّ  يات  الأفراد وحرّ  حقوق   حماية   ضمان  الأساسية ل   ئم  عاالدّ  من أهمّ   فهيه 

هذه  حيث تضمن  ب ؛القواعد القانونية ه على بقية  و  وسمّ  ستورالد   احترام   لضمان   الأنجع   الوسيلة  
لطةعن ادرة وص القانونية الصّ صن  ال ة  كافّ  ةه صحّ  الرّقابة ية المصداق هامنح  تو  ،شريعيةالتّ  الس 

وصيانة  تعميم   يالوبالتّ  ،المجتمع أفراد   ها من طرف  ها واحترام  والمشروعية الكفيلتين بقبول  
 ولة.الدّ  ة داخله العامّ  كينة  السّ 

 لطات  من س   ف  تألّ يا ا مركزيً حادً تّ ا ل  شكّ  حدة الأمريكية ت  المتّ  لولايات  ا أنّ  من المعروف  
لطاتم هذه نظّ جامد ي   حادي  تّ ا دستور   جد  وعلى رأسها يو  ،قضائية(و )تشريعية، تنفيذية  ، الس 

 ائية(قضو  )تشريعية، تنفيذية يةمحلّ  سلطات   ا ثلاث  أيضً  ولاية   ا على مستوى الولايات فلكلّ  أمّ 
 لاث.ها الثّ لطات  س   م  ولاية ينظّ   لكلّ   دستور   وعلى رأسها يوجد  

لطةه  ر  وتباش   حادية تّ ا محاكم  ليا و حادية ع  تّ ا حاد محكمة  تّ القضائية على مستوى الا الس 
أو ما  ،عليا كذلك على مستوى الولايات محكمة  قابلها ي  و  .هاءه الكونغرس إنشا ر  قرّ ي   أدنى درجةً 

  .أدنى درجة محاكم  و  ،هايماثل  
 فالمحاكم   ؛هاختصاص  ابحسب  كل   ،الدّستورية الرّقابةها الأمريكية جميع   المحاكم   تمارس  

أو  عاديةً  كانت هذه القوانين  أ سواء   ،ها الولاياتصدر  القوانين التي ت   دستوريةه  تراقب   حاديةالاتّ 
لطة هاالقوانين التي تسن   دستوريةه  ،فقط ،ها تراقب  الولايات فإنّ  ا محاكم  أمّ  .عادية غيره   الس 

هذه الولايات  دساتير  مع وص صنّ الهذه  في مدى تطابق   تبحث  و  ،شريعية في الولاياتالتّ 
 . تحاديالا الدّستور لأحكام  ها مدى خضوع  ك كذلو 

؛ على دستورية القوانين الرّقابة س  الأمريكية تمار  إذا كانت المحاكم   ،ثانية من ناحية  
 والذي ،م1789عام الا من بدءً  افذ  النّ  ،م1778تحادي لعام الا الدّستورمن الإشارة إلى  بدّ فلا

رض بين قوانين الولايات من جهة وبين عاالتّ  الةه سوى ح ستوريةالد   عدم   م من أحوال  لم ينظّ  
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 المحاكم   حول حقّ   قهاء  الف   انقسمه  هذا الأمر إزاءه  .حاديتّ الا ستورالد  و  الاتحاديةالقوانين 
وقد  ،نحادي إلى فريقيْ تّ لاا ستورللد   حاديةالاتّ  القوانين   في البحث في مدى مطابقة   حاديةالاتّ 

 .نصّ  عدم وجود  ل   الرّقابةفي تلك  حاديةالاتّ  المحاكم   حق   الأول الفريق   ستبعده ا
مركز لتقاليدها القائمة على فكرة التّ  ول الأوربية بقيت فرنسا وفيةً بقية الدّ  وعلى خلاف  

لم يكن  مّ ة، ومن ثه عن الإرادة العامّ  ر  البرلمان المعبّ   ه من صنع  لأنّ  ،هحول القانون وتقديس  
ا على دستوريته، نظرً  الرّقابةللقضاء ب عهده أن ي   (1789)رنسية ورة الفالثّ  ا عقبه مستساغً 

 ل  ، تتكفّ الدّستوريةقابة ز للرّ متميّ  عيض عن ذلك بنموذج  فاست   ؛ظام الملكيه بالنّ لفساده وارتباط  
ا جعلها ممّ  .نفيذيةشريعية والتّ لطتين التّ الس  من لة مشكّ  هيئةً  لون من أعضاء يمثّ  به هيئة  

ئ بمقتضى نش  الذي أ   الدّستوري  ه في المجلسوج  د هذا التّ سياسي، وقد تجسّ  ع  ابه ط ها ذات  وكأنّ 
 .1958 دستور

على  الرّقابةس ا في وضع أس  رً جا متعثّ في الجزائر تدر   ستوريةالد  جربة وقد عرفت التّ 
عام  ل تجربة  في أوّ  الدّستوري  ية المجلسآلعلى  س  المؤسّ   عتمده ا حيث  ،دستورية القوانين

 ولة.الدّ  ها بناءه لاحتمال تعطي ة  بحجّ  ،1976ادر عام الصّ  ستورالد  ، بينما غابت في 1963
ه وصلاحياته، وأخذ دوره  ستوري الد   عاد المجلس   1989لسنة  ستوري الد   عديل  ومع التّ 

ه التي طغى عليها ها تشكيلت  أسباب أهم   ة  قابي لعدّ شكيك في دوره الرّ من التّ  اه عاني دومً لكنّ 
 حملوالذي  1996لسنة  ستوري الد  عديل ى التّ حتّ  ،ومع الفترة الانتقالية عاد الجمود .عيينلتّ ا

شكيلة التّ  سات الاستشارية"، وأدخل تعديلًا مس  والمؤس   الرّقابة" عنوانالث منه الثّ  الباب  
 على القوانين العضوية. الرّقابةه وأضاف لصلاحيات  

شكيلة بين وازن في التّ التّ من ناحية  ةً خاصّ  ،حكاممن الأ بالعديد   2016وجاء تعديل 
لطات   ما وتمكين المواطن من الخصومة القضائية. ولربّ  ،وتوسيع جهة الإخطار ،لاثالثّ  الس 

 ل المجلس  حيث تحوّ  ،2020ادر سنة الصّ  الدّستوري  عديل  الأبرز ما حمله التّ  الخطوة   د  عه ت  
واب في الن   عدد   كفاءة العلمية في العضوية وخفضه ال  تكريسه محاولًا  ،دستورية إلى محكمة  

 للأفراد. م تاحًافع بعدم دستورية القوانين بقى على الدّ أو  ،الإخطار
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 وحصانة   ستوريةالد  على استقلال المحكمة  2020لسنة  ستوري الد   عديل  التّ  نص  وقد 
 احترام   فة بضمان  ة مكل  تقلّ مس هيئة   ستوريةالد  المحكمة : "وجاء فيها 185ها في المادة أعضائ  

لطة عن دستورية مستقلّ  سة  مؤس   ستوريةالد  على أنّ المحكمة  يدل  ما  هوو  ."ستورالد   ات الس 
ريح الصّ  صّ نّ الب ستوري الد  س من المؤسّ   وإذا كان هذا الموقف   .شريعية والقضائيةنفيذية والتّ التّ 
 ن  دستوري يتضمّ  على مبدأ   ه يستند  كون  ل ،ايبدو عاديً  الدّستوريةاستقلالية المحكمة  لىع

بقية  مثلها مثل ،دستورية سةً مؤس   ستوريةالد  حيث اعتبر المحكمة ب، لطاتالس  بين  الفصله 
 الأخرى. ستوريةالد  سات المؤس  

ا في رً ا ومؤثّ ا مهم  دورً  يه في الجزائر أن تؤدّ  ستوريةالد  للمحكمة  وعلى هذا الأساس يمكن  
وضمان  ستورالد   أحكام   على ضمان احترام   القانونية الوطنية، فهي التي تسهر   المنظومة

وعجزت  ستوريةالد  ه ت حقوق  سّ من م   أن يلجأ إليها كل   فترض  الذي ي   ها الجهة  ه، كما أنّ تطبيق  
 افه.نصقاضي العادية عن إالتّ  وسائل  

  التالية: شكاليةالإ ح  طر  بناءً على ما ذكرنا ي مك ننا
 ‘‘؟الذي جاءت به لجديدُ ا؟ وما الدّستوريةنشاء المحكمة إمن  ما هو الهدفُ ’’
  ّساؤلات الفرعية:الت 

 ؟الدّستورية الرّقابةفي تطبيق  ستوري الد   عديل  مدى ساهم التّ  إلى أيّ   -
 ؟ستوريةالد  المحكمة  إلى ستوري الد  من المجلس  الانتقال   كيف تمّ  -
 الجديدة؟ عديلات  التّ  في ظلّ   ستوريةد  الالمحكمة  دور   يكمن   فيمه  -
 في دستورية القوانين؟ ستوريةالد  المحكمة  ما دور   -
  ّراسة:أهداف الد 

والاستقرار في  وازن  في تحقيق التّ  ستوريةالد  المحكمة  دور   راسة إلى بيان  الدّ هذه  تهدف   -
 يات.والحرّ  قوق  ية للحماحال ستوريةالد   مانات  الضّ  تكريس  ، و يالقانون ظام  النّ 
 
-  
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ت مسّ  وتغييرات   من تعديلات   2020الجزائري  ستوري الد   عديل  ما جاء به التّ  همّ  أ  إبراز   -
دراسة  و  ،الدّستوريةالمحكمة  إلىه تسميت   رت صيغة  الذي تغيّ  ستوري الد   المجلس   تشكيلةه 

إلى المعارضة،  خطار  الإ من توسيع   ستوري الد   عديل  الجديدة التي استحدثها التّ  ليات  الآ
 وازن  التّ  ، وتحقيق  الدّستوريةالمحكمة  أعضاء   كفاءة   العضوية لرفع   شروط   لى تشديد  إبالإضافة 

لطاتساوي بين والتّ  ها ها لأنّ عمل   بوضع قواعد   المجلس، والانفراد   مثيل داخله في التّ  لاثالثّ  الس 
على دستورية القوانين  الرّقابةط في ليس فق ،المجلس دور   كبير في تفعيل   بشكل   ستساهم  
من خلال  ،ستورالد  المجلس في تعديل  دور   ، بل في توسيع  ستورالد   ها مع أحكام  وانسجام  

  .الدّستوري  عديله نة التّ المتضمّ   القوانين   م من المعارضة لرقابة  المقد   المجلس للإخطار   قبول  
على  الرّقابةفي  ه  ته مهمّ  وتعيق   ستوري الد  المجلس  عمل  من  غرات التي تحد  والثّ  قاط  النّ  براز  إ -
 رات  لى المبرّ  إ ق  طر  التّ  وذلك من خلال   ؛رقابي كجهاز   ةفعاليال مه يعدتجعل ه و  ستوريةالد  

، كما ستوري الد   المجلس  من  بدلًا  ستوريةالد  ي المحكمة تبنّ  ضرورةه استدعتْ  التي س  س  والأ  
 تونس والمغرب.كجاورة ل الموه الد   فعلت بعض  

 أسباب اختيار الموضوع: -
 :قسمين لهذا الموضوع إلى نااختيار  تنقسم أسباب  

والمحكمة  عامّ  سية بشكل  ياالسّ  اتراسخصي بالدّ الشّ  نافي اهتمام   ل  تمثّ ت أسباب ذاتية:
 .ناصتخص   بموضوع   ه الوثيقلارتباط   ستوري الد   لقانون  با ناوشغف   ،خاصّ  بشكل   الدّستورية

– وتعقيدات   ،بالغة ية  من أهمّ  الدّستوريةالمحكمة  له موضوع  شكّ ما ي  ا ل  نظرً  أسباب موضوعية:
بالنّظر و  ،هاشرعيت   لبحث   ستوريةالد   الرّقابة تحت مجهر   اتشريعالتّ  بسبب وضع   -اأحيانً 

في ، االيً ح الدّستورية والمحكمة   ،سابقًا ستوري الد   عليه المجلس   الذي سار هج  لنّ لكذلك 
ا في سببً ذلك كان  كل   ؛الدّستوري  هه له الفقه  الذي وجّ  قد  النّ إضافةً إلى  ،يةللدّستور ا مرقابته
إلى  بالإضافة   ،فععن طريق الدّ  الرّقابة آلية   حداثة   ي ضاف  إلى ذلك .لهذا الموضوع نادراست

 دستورية. بمحاكمه  ستوريةالد   ول المجاورة التي استبدلت المجالسه الد   من تجارب   الاستفادة  
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والجدل بين  قاش  للنّ  إثارةً  المواضيع   أكثره ل كون ه ولة الجزائرية، و الموضوع في الدّ  حداثة   -
 منه دة له ض  ومحد   واضحة   قواعده  اغة  يص وبة  صع، كذلك ستوري الد   القانون   وخبراء   قهاء  الف  
أخرى نحو الكمال  ستورية خطوةً ابة الد  قنظرية الرّ  ه  توج  ل  ستورية، و قابة الد  ة للرّ ظرية العامّ النّ 

 هذه.ج خر  تّ ال رة  مذكّ  موضوعًا ل لهذا الموضوع ليكونه  ناختيار لا   افعه كبرى كانت الدّ  ية  أهمّ 
  ّراسة:ية الدّ أهم 
   د  موضوع  محل   الدّستورية المحكمة موضوع لحداثة   ظربالنّ  ية،همّ لأا بالغه  هذه الدّراسة ي عه
 بين اكمً حه  هاتجعل   بحيث لها، دة  المسنه  لمهامّ  لأهمّية  ا ظربالنّ  الوقت ذات   وفي ،راسةالدّ 

لطات  .جميعال على تسمو أنّها بمعنى يات،والحرّ  للحقوق   وحاميةً  الس 
   س  س  الأ   وكشف   إبراز   منها هو الغرضه  لأنّ  ،بالغة ية  أهمّ  ذات   عامّ  بشكل  هذه و  نادراست 

 ،القوانين على دستورية   الرّقابةفي  الجزائري دور   للقضاء   أن يكونه  رات التي تشترط  والمبرّ  
 مييز ضدّ التّ  وعدم   ،لطاتالس  بين  رات، كالمساواة  من المبرّ  مجموعة   وذلك من خلال تحليل  

 بالمحكمة تستدعي الاعترافه وكل ها  ؛ياتوالحرّ  ه الحامي للحقوق  وأنّ  لطةً س   هواعتبار   ،القضاء
 القوانين. على دستورية   الرّقابةها في وبدور   ستوريةالد  
  ة ة للمراجعظرية العامّ النّ  موضوعات   منه بالغة ض   ية  أهمّ ذو ّ ستورية المحكمة الد  موضوع

ا موضوعً  هالتناول   ،جتهادكبير من الا لقدر   راسة مساحة  في هذه الدّ و  .ستوريةالد  القضائية 
ة في قة خاصّ الدّ راسة و والدّ  من البحث   د  لمزي تحتاج  لكنّها ، ستوري الد  في القضاء وواسعًا ا مهم  

 الجزائري. الدّستوري القانون 
 راسة:الدّ عوبات ص 

 ةً خاصّ صة و المراجع المتخصّ  ة  لّ ق ، تمثّلت فيهذا نافي بحث   صعوبات   ة  اعترضتنا عدّ 
 .الكافية العلمية   ة  المادّ  وجود   عدم  ومنه ، لحداثة الموضوعوذلك راجع  ربّما  ،الجزائربالنّسبة 

يبدو ذلك مفهومًا ومنتظهرًا بالنّظر و  ؛منها هل  النّ و  جديدة للاقتباس   وجود دراسات   دم  عكذلك 
، فقط سنوات   ثلاث   سوى الدّستوري الأخير عديل تّ العلى  حيث لم يمر   ،حداثة الموضوعل
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 قدره  حاولنا جاهدينه و  ،لكترونيةكة الإبرة على الشّ المراجع القليلة المتوفّ بالاعتماد على اكتفينا ف
 .مة هذا البحثفي مقدّ   المطروحة  المتعلّقة بالموضوع و كلّ التّساؤلات على  لإجابةه االمستطاع 

  ّبع:المنهج المت 
اسخة في رّ ال شبه  ا للقواعد لهذا الموضوع طبقً  ناد في دراست  المعتمه  المنهجه  فيما يخص  
ا من وانطلاقً  .المنهج نوعه  د  يحدّ   ام يالموضوع ه طبيعةه  ها أنّ والتي مفاد  البحث العلمي 

 إلى للوصول   ،مناهج ةه ثلاث نامه ااستخد راسة الحاليةها فقد اقتضت الدّ داف  هأ راسة و الدّ  طبيعة  
اريخي، حيث لتّ ا والمنهج   حليليالتّ  الوصفي والمنهج   المنهج   هيوموضوعية، و  ةً دقّ  كثره أ نتائجه 
رد والسّ  والوصف   حليل  في التّ  كثره أ ة  دقّ  من أجل   بين هاته المناهج جه زْ نا المبت دراست  تطلّ 
 القرارات  و  والآراء   والأحكام   ستوريةالد   وص  صن  ال ن خلال تحليل  م راسة،الدّ  اريخي لموضوع  التّ 

 راء  كذا الآها، و بعمل   ق  اخلي المتعلّ  الدّ  ظام  لنّ االجزائرية، و  ستوريةالد   كمة  ادرة عن المحالصّ 
 قانونية أخرى. ها بالأحكام التي تنتمي إلى أنظمة  مقارنت  لة، و الصّ   ذات   الفقهية  
  ّة الدراسة:خط 

 فصلين: إلىراسة الدّ  موضوع   تقسيمه  ارتأينا ،هت  اوخصوصي الموضوع   لطبيعة  بالنّظر 
 الدّستوريةماهية المحكمة : الأولالفصل 

 ،وانينعلى دستورية الق الرّقابة: الأولالمبحث  -
 .الدّستوريةالمحكمة  وتشكيل   نشأة   :المبحث الثاني -

 الدّستوريةوالمطابقة  بةقاالرّ في مجال  الدّستوريةالمحكمة  عمل   ساليبُ أالفصل الثاني: 
 ،الدّستورية: اختصاصات المحكمة الأولالمبحث  -
.الدّستوريةبعدم  فع  في مجال الدّ  الدّستوريةالمحكمة  عمل   المبحث الثاني: قواعد   -



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الأولالفصل 
  

 الدّستوريةماهية المحكمة 
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 : الأولالفصل 
 ةير و تسدُّ لاماهية المحكمة 

 
 
 

 تمهيد:
لطات تسيير   تسعى إلى إخضاع   على دستورية القوانين حركةً  الرّقابة فكرة   عتبر  ت    الس 

قانونية أسمى من  ة  لها قوّ و  ،الجميع من طرف   حترم  من القواعد، والتي ت   العمومية لمجموعة  
 الرّقابة تكريسه  غير أنّ  .ستورالد  ى واحد يسمّ  نصّ  في  عادةً  التي تجتمع   ،باقي القواعد كلّ  
 سواء   ،وعي للهيئة  ي والنّ الكمّ  على المردود   بل يعتمد   ،هاعلى القوانين لا يعني نجاحه  ستوريةالد  

 رقابية ذات   سة  كمؤسّ  ستوريةالد  سياسية أو المحكمة  قابية  ر  كهيئة   الدّستوري  المجلس   تأكانه 
 قضائي. ع  طابه 

تأسيس ب ،القضائية الرّقابةت تبنّ  2020الجديد لسنة  عديل  التّ  ومن خلال   الجزائر  
 قابةالر  على  كانت تعتمد  بعدما  ،القوانين مدى دستورية  في  ر  ظلنّ ل ستوريةالد  المحكمة 

 .ستوري الد   مجلس  ياسية من خلال الالسّ 
ها وكلّ  ما يتعلّق بها، ها وعمل  تشكيلها وتنظيم  و  ه الهيئة الجديدةعلى هذ ف  للتعرّ 

  :مبحثين فيفي هذا الفصل  ذلككلّ ل ق  سنتطرّ ، وبالرّقابة الدّستورية التي هي صميم  عمل ها
  ؛الأولالمبحث في  على دستورية القوانين الرّقابة         
  .انيالمبحث الثّ في  الدّستوريةالمحكمة  وتشكيل   نشأة  ث مّ          
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 على دستورية القوانين الرّقابة: الأولالمبحث 
 

 الخاصّ  هالمجال   ارً نظ ،الإطلاق على الرّقابة أنواع   أسمى الدّستورية الرّقابة عتبر  ت   
ل عن ادرةالصّ  نظيمات  والتّ  والمعاهدات   القوانين بدستورية قالمتعلّ  لطة أو شريعيةالتّ  طةالس   الس 

 ربوي والتّ  والاجتماعي ياسيالسّ  نظيم  التّ  عماده  عتبر  ت   وصصن  ال هذه أن لىإ إضافةً  ،نفيذيةالتّ 
 كلّ  احترام  علىوالحرص   هرالس  ب تقوم لية  آو  هيئة   إيجاده  ب  يتطلّ  الذي الأمر   ولة،للدّ  قافيوالثّ 

 القانوني ق  فوّ التّ  قبوله  ترجم  ي   الذي "الدّستورية" مبدأ   تطبيقه  تستلزم   الدّستورية الرّقابة  ف ذلك.
 القانونه  أنّ  اسياسيً  تعني الإطار هذا في الدّستوريةف .خرآ معيار   أيّ   على ستورللد   ياسيالسّ 

 الجسم تماسكه  د  يجسّ   بذلك وهو ،ولةالدّ  نات  مكوّ   بين الاجتماعي للميثاق   ترجمة   الأساسي
 المطلبين المواليين: نتطرق لذلك فيوعليه س .الاجتماعي

 ،على دستورية القوانين الرّقابة: ماهية الأولالمطلب  -
 .القوانين دستورية على ابقةالسّ  الرّقابةالمطلب الثاني: و  -

 

 على دستورية القوانين الرّقابة: ماهية الأولالمطلب 
 

، للدّستور نونية مخالفة  قا وص  نص صدور   على دستورية القوانين على منع   الرّقابة تقوم  
كغيرها من  ،الجزائرية ولة  والدّ  .رة صوه لها عدّ  كما أنّ  ،ةقانونية خاصّ  لها طبيعةً  أنّ  بحيث  

دساتيرها من خلال  قابة على دستورية القوانين ا للرّ رً ها تطوّ استقلال   منذ  و  عرفتْ  ،ولالدّ 
 .2016 ستوري الد  عديل التّ  صدور   إلى غاية   ،المتعاقبة

 

 صورهاعلى دستورية القوانين و  الرّقابة : تعريفالأوللفرع ا
 

بين  الاختلاف   يظهر   وفيهامنها اللغوي والاصطلاحي، و  ،قابةللرّ  تعريفات   ة  هناك عدّ 
من  العديد   ذه الرّقابةله ، كما أنّ ستوري الد   بل المجلس  ها من ق  على طبيعة ممارست   الفقهاء  

 لها. سة  الممار   الجهة   حسب  بر وه الص  
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 ها على دستورية القوانين وطبيعتُ  الرّقابة تعريفُ  -أولًا 
  عريف اللغوي:التّ  -1

والتي هي من قيب" "الرّ  به صفةه  ونجد   ،"من الفعل "راقبه  ة  مشتقّ  لغةً  "الرّقابة"كلمة 
 مأفراده القوم هو حارس   ورقيب   .عنه شيء الذي لا يغيب   ي الحافظه عنتو  ى،الل الحسن أسماء  

عليه  ف الذي يرتفع  ر  شْ الم   رقب هو الموضع  هم، والمه رقب ليحرسه على المه  هو الذي يشرف  و 
 ة  ساقابة إلى معاني الحر اللغوي للرّ  المفهوم   صرف  نعلى القوم، وفيه ي الحراسة   لتسهيل   قيب  الرّ 

 1والاستطلاع. والأمانة   فظ  والح   والإشراف  
 عريف الاصطلاحي:التّ  -2

 الرّقابةياسية و السّ  الرّقابة ها شأنه شأن   ،اصطلاحي خاصّ  مفهوم   وريةالدّستقابة للرّ 
 تم  ي ها هيئة  تمارس  ها القانون و ساتية يقر  مؤسّ  وظيفة   الرّقابة: "كالآتيها تعريف   المالية، ويمكن  

لطةب ع  تتمتّ ا و ب القانون أيضً إنشاؤها بموج   ا هعمومية هدف   ي خدمةً العمومية باعتبارها تؤدّ  الس 
فوها موظ   ع  القوانين، كما يتمتّ و  ستورالد   إطار احترام   ولة فيالدّ  سات  تسيير مؤس   سن  ح   ضمان  

 2ية ولكن في حدود القانون".حرّ  بكلّ   العمل  و  ف  صر  التّ  قانونية قصده  بون بحماية  المراق أيْ 
 :الدّستوريةة قابلرّ لبيعة القانونية الطّ  -3

ف لم تعرّ  هاجد  ن 2016 ستوري الد  عديل من التّ  181 ةالمادّ  نصّ في  ن  مع  من خلال التّ 
سات المؤس   بصفتها اهات على معنما دلّ إنّ و  ،مباشرة ة  فالقوانين بص دستورية   على الرّقابة

 .ستورالد  نفيذي مع شريعي والتّ العمل التّ  حقيق في تطابق  فة بالتّ مكلّ ال الرّقابة أجهزة  و  ستوريةالد  
 ها رقابة  ، فهناك من يرى أنّ ستوريةالد  على  الرّقابة على تحديد طبيعة   ء  فق الفقهالم يتّ 

ه لاحقة تضفي على عمل   ياسي، ورقابة  ع السّ ابه الطّ  الدّستوري سابقة تضفي على عمل المجلس 
 ،سياسية حول طبيعة   تتمحور   ستوري الد   المجلس   عمل   طبيعةه  أنّ  أيْ  .ع القضائيابه الطّ 

                                                           
، ص ص 2014الجزائر،  د. ط،محمد سعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائرية، دار القصبة للنشر،  1

19-20. 
 .23-22، ص ص المرجع نفسهمحمد سعيد بوسعدية،  2
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 طبيعة   تحديد  إذن  لا يمكن  ف ،هسة من طرف  المماره  الرّقابة نوع   ظر إلىبالنّ  ،قضائية طبيعة  و 
 حتة.سياسية به  حتة أو هيئة  به  قضائية   هل هو هيئة   ستوري الد   المجلس  

لاحيات الصّ حسب الاختصاصات و  ستوري الد   المجلسه  هناك من الفقه من يرى أنّ 
وفي هذا  .سياسي ع  طابه  والنظر لتشكيلته فهو ذا بقضائي، أمّ  ع  طابه  عتبر ذالة له ي  المخو  

سياسية  هو بمثابة محكمة   الدّستوري المجلس " أنّ  ه"و فرجيدموريس "الخصوص يرى الفقيه 
 أنّ  الجزائريين يعتبرونه  ياسيينه السّ  لينه المحلّ   ك بعض  وهنا .القوانين" دستورية   برقابة   فة  مكل   عليا

لطات جميع   ئ هأعضا في اختيار   سياسية تشترك   ئة  يعن ه عبارة   ستوري الد   المجلسه  ، الس 
 1قضائية.و  تشريعية، تنفيذية

 الدّستورية الرّقابة صورُ  -اثانيً 
فقد  ؛ولةفي الدّ  القائم   ظام  النّ  طبيعة   ور حسبه من الص   العديده  الدّستورية الرّقابة   تأخذ  

 لجهة   الدّستوريةعلى  الرّقابة ها حق  ول التي لا تعطي دساتير  داخلية في الدّ  رقابةً  تكون  
. قضائي ع  بطابه  رقابةً  كما قد تكون   ،بها القائمة   الهيئة   سياسية حسبه  رقابةً  قد تكون  و  ،نةمعيّ 

 إذا كانت فاعلية إلاّ  ذاته  ها لا تكون   أنّ ، إلاّ الرّقابةوعين من ن النه غم من وجود هذيْ وبالرّ 
 2المقاومة. حقّ  و  العامّ  أي  طريق الرّ حقيقية عن  ية  شعب برقابة   مصحوبةً 

على  الرّقابة ها حق  دساتير   د  ن  سالتي لا ت   ول  ريقة في الدّ هذه الطّ  تكون   الداخلية: الرّقابة -1
 ،وعليه .القضائية للجهات   الرّقابة ها القضائي حق  اجتهاد   عط  نة، ولم ي  معيّ  لهيئة   ستوريةالد  

لطة   تقوم   مع  وص  صن  ال ق  مدى تطاب   ها بمراقبة  نفس   ل من تلقاء  وه ه الد  هات   شريعية فيالتّ  الس 
 وتكون   ،شريعيةالتّ  المجالس   طرف  عليها من  الموافقة  و  صويت  ها على التّ عرض   قبله  ستورالد  
 الرّقابةمن  وعه هذا النّ   أنّ إلاّ  .الرّقابة ة  بمهمّ  تقوم   داخلية لجنة   تشكيل   قابة من خلال  الرّ  ههذ

ا تنظيميً  اداخليً  إجراءً  عتبر  القوانين، وي   على دستورية   الرّقابة لية في عملية  اعالف بعدم   م  ستّ ي
                                                           

ر في الحقوق، تخصص قانون لنيل شهادة الماجستي رسالةسمير بن أحمد، آليات احترام القواعد الدستورية في الجزائر،  1
 .70، ص 2014 الجزائر باتنة، دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

فوزي اوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،  2
 .185، ص 2003الجزائر، 
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شريعي أن للمجلس التّ  على ذلك لا يمكن   زيادةً ضها، و تعار   بين القوانين وعدم   يق  نسه التّ هدف  
 1ه.ه بنفس  نفسه  يراقبه 

 عمل   عب في مراقبة  الشّ  إلى حقّ   الرّقابةن وع مالنّ  اهذ مفهوم   رف  نصيعبية: قابة الشّ الرّ  -2
لطة الإرادة  لطة وهو صاحب  س   كلّ   هو مصدر   عبه الشّ  ذلك لأنّ  ،ستورللد  ه ومدى مطابقت   الس 

 قابات  النّ و  مات  عبية والمنظ  الشّ  في المجالس   عب من خلال عملية  الشّ  رقابة   ة، وتتم  العامّ 
لطات   إذا ما قامت   ورتسد  ال سموّ   مبدأ   ماية  بها ح السياسية، المنوط   والأحزاب    بإصدار   الس 

 .ينة للمواطنالعامّ  الحقوق  و  ات  يعلى الحر ّ  اعتداءً  ل  شكّ  ت   فاقيات  اتّ  قانونية أو إبرام   وص  نص
قابة للرّ  حيث أنّ  2.ذلك الخلل لمية لإصلاح  المقاومة السّ و  ظاهر  إلى التّ  عب  الشّ  حيث يلجأ  

عب المبارك للشّ  ا خلال الحراك  جليً  هذا ظهره ، و ستورالد   كبير في حماية   معنوي   ر  عبية تأثيالشّ 
 لمي من أجل  السّ  بالحراك   عب  الشّ  حيث ثاره  ،ابقالسّ  ئيس  الخامسة للرّ  هدة  الع   الجزائري ضدّ 

 .ستورالد   موّ  س   حماية  
ين، دستورية القوان ية لمراقبة  سياس ها هيئة  ياسية تمارس  السّ  الرّقابةياسية: السّ  الرّقابة -3

و أ نونه عيّ أعضاؤها ي  و  ،سياسي ع  طابه  ها ذاته اختصاصات   يعة  طبها و ها وتكوين  تركيبت   وتكون  
لطة من طرف   نتخبونه ي   من  اعتمدت الكثير  قد و  .اا معً مقنية، أو من طرفهتّ شريعية أو الالتّ  الس 

 المجلس   ذلك عن طريق إنشاء  و  ،لجزائرمن بيتها او  ،الرّقابةع من و على هذا النّ  ولالدّ 
 3.ستورالد  مع  وص  صنّ ال ق  بمراقبة مدى تطاب   فه لّ الذي ك   ستوري الد  

 اللازم للقيام   الاستقلالو  الحياد   وجود  معه  صعب  ه يه ة أنّ قابالرّ وع من على هذا النّ  عاب  ي  
 انتماء   مكانية  لإ ،البرلمانياسية والحكومة و السّ  الأحزاب   غط  ض ذلك بسبب  و  ،الرّقابة بعملية  

 ستورللد   صّ  نّ ال مطابقة   هاته الهيئة هو فحص   مله ع بما أنّ و  .هاته الهيئة إلى إحداها أعضاء  

                                                           
انونية، العدد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والق"لرقابة على دستورية القوانينا"نسرين طلبه،  -يوسف شباط 1

 .497-496، ص ص 2011سوريا،  ،الأول، جامعة دمشق
 .496المرجع نفسه، ص  2
، 2016، الجزائر، ، د. طالنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعةمبادئ العامة للقانون الدستوري و ، العكرا و ب إدريس 3

 .207-206ص ص 
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 د  ما يتحدّ إنّ و  ،ستورللد   اهمطابقت   فقه و   د  لا يتحدّ ن وانيالق مصيره  فإنّ  ،سياسية باعتبارها هيئةً 
هاته الهيئة في  أعضاء   ص  تخص   إلى عدم   افة  بالإض .هاياسية لأعضائ  السّ  حسب الخيارات  

  1.اللازمة الكفاءة   توافر   عنه عدم   ا ينجر  ممّ  ،القانون 
التي و  ،الرّقابة أنواع   أهمّ   على دستورية القوانين أحده  الرّقابة بر  عته ت   القضائية: الرّقابة -4

من جهة، كما  لإدارية للقانون  ا القرارات   في مطابقة   ظر  بالنّ  قضائية تختص   ها هيئة  تتولاّ 
، دعوى قضائية أخرى بمناسبة   من جهة   ستورللد  هاته القوانين  كذلك في مطابقة   تختص  

 ق  طبّ  ي  ف ،من نزاعاتعليه  عرض  فيما ي   نظره لي ه،ت  وظيف كم  ح  ب ،القاضي ل  تدخ   طريق   وذلك عن
 ستورالد   موّ  س   ا مبدأه قً محق ّ  ،ستورلد  االعادي مع  القانون   مدى تطابق   ص  يفحه و  ،القانون عليها 

 فع بعدم  الدّ  عن طريق   رقابة نوعين: القضائية إلى الرّقابة تنقسم  و  2.العادية القوانين   على
 .عوى الأصليةالدّ  رقابة عن طريق  و  ،ستوريةالد  

دعوى قضائية  وجود   ة بمناسبة  قابمن الرّ  وع  هذا النّ  ويكون   :ستوريةالدُّ فع بعدم رقابة الدّ  -أ
 حيث يقوم   ،للدّستوره مطابقت   عدم  ما و  قانون   نصّ   دستورية   بعدم   فعه لدّ ا ن  أمام القضاء تتضمّ 

فع ا برفض الدّ كمً ح صدر  ه ي  نّ إف للدّستور امطابقً  نص  ال وجده  فإنْ  ،القاضي بمراقبة المطابقة
ا إذا وجد أمّ  .فعالدّ  محل   صّ نّ لك الذأحكام  فقه عوى و  في نظر الدّ  يستمر  و  ،الدّستوريةبعدم 

ه أمامه  زاع المطروح  ظر في النّ فيقوم بالامتناع عن النّ  للدّستور مطابق   غيره  ص  نّ القاضي أن ال
 3.الدّستورية مفع بعدعن بالدّ الطّ  القانون محلّ  فقه و  

للأفراد  هذا الحقّ  إقراره و  ستوريةالد  بعدم  فعه الجزائري الدّ  الدّستوري س ى المؤسّ ولقد تبنّ 
 إخطار   مكن  "ي   ى أنّهعل همن 188ة ت المادّ نصّ حيث  ،2016 الدّستوري عديل من خلال التّ 

و مجلس أمن المحكمة العليا  على إحالة   بناءً  ستوريةالد   مفع بعدبالدّ  ستوري الد   المجلس  

                                                           
 .207-206، ص ص قباس عجر مالنظم السياسية، مبادئ العامة للقانون الدستوري و ، العكرا و ب إدريس 1
آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال " زهير لعلامة، 2
 .183، ص 2017 الجزائر، -، جامعة جيجل4قانونية وسياسية، العدد  أبحاث، مجلة "2016تعديل الدستوري ال
 .184ص  ع سابق،، مرجزهير لعلامة 3



 الفصل الأول ــــــــــــــــ ماهية المحكمة الدستورية

 

15 
 

شريعي التّ  كمه الح   أنّ  ،حاكمة أمام الجهة القضائيةالأطراف في الم   حد  أعي ولة، عندما يدّ الدّ 
 1."ستورالد  ها ن  التي يتضمّ  يات  الحرّ و  الحقوقه  زاع ينتهك  النّ  ل  آعليه م ف  الذي يتوقّ 

 ا من طرف  غالبً  س  ماره التي ت  و  ،الإلغاء برقابة   ف  عره وهي ما ي   :عوى الأصليةرقابة الدّ  -ب
 غير مطابق   نون  قا دعوى للمطالبة بإلغاء   رفع   بمناسبة   وتكون   ،ستورالد  دة في محد   جهة  

 سابقةً  القانون تكون   المطالبة بإلغاء   رقابة  و  .في ذلك ن له الحق  مه  من طرف   رفع  ت   ،ستورلد  ل
 .ستورللد  ها مطابقت   قضائية لفحص   ها على هيئة  ط عرض  ر  إذا اشت   ،القانون  على صدور  

 بعدم   عن  الطّ  لي يجوز  ابالتّ و  ،القانون  حقة إذا كانت بعد صدور  لا الإلغاء   رقابة   وتكون  
 2ة.قضائية مختصّ  ه أمام جهة  بإلغائ   ه والمطالبة  دستوريت  

القضائية على  الرّقابةه  سه الجزائري قد كرّ  ستوري الد   سه المؤسّ   أنّ إلى الإشارة  تجدر  
ا دستورية عوضً  محكمة   نشاء  إو  ستوري الد   المجلس   إلغاء   اقتراح   من خلال   ،القوانين دستورية  

 .2020 ردستو  ة  وهذا ما جاءت به مسودّ  ،هاعمل   توسيع  ه، و عن
 

 على دستورية القوانين في الجزائر الرّقابةر نظام : تطوُّ الفرع الثاني
 

أول  منذ   على دستورية القوانين وذلكه  الرّقابة الاستقلال نظامه  فجر  منذ  عرفت الجزائر  
ساتير ا عبر الدّ رً الذي عرف تطو   ستوري الدّ المجلس  إنشاء   ت فكرةه وتبنّ  ،1963 سنةه  ،دستور

من خلال  هذا الفرعه  سندرس   ،عليهو  .2016لسنة  ستوري الد  عديل التّ  لاحقة إلى غايةلا
 ها المتتالية.دساتير   في الجزائر عبره  الدّستورية الرّقابةر تطو   مراحل   استظهار  
 
 
 

                                                           
العلوم ، مجلة الحقوق و 2016ديل الدستوري الجزائري لسنة آلية الإخطار في ظل التع، سارة بن حفاف -العيد شنوف 1

 .153، ص 2018، الجزائر -الجلفةالعدد الثالث، جامعة الإنسانية، 
 .501-500، ص ص مرجع سابقنسرين طلبه،   -يوسف شباط 2
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 1963 دستور ظلّ  في القوانين دستورية على الرّقابة -أولًا 
 دستورية   مدى في ظر  بالنّ  يختص  ل   ستوري الد   المجلس   تأسيس   على 1963 ستور  د صّ ن
 على وبناءً  ،الوطنية والجمعية   الجمهورية رئيس عن تصدر   التي شريعيةالتّ  والأوامر   القوانين  

  1.الدّستوري المجلس  تأليف   على 1963 دستور من 63 ةالمادّ  تنص  . هماحد  أ طلب  
 ل  يفص   إذْ  ،الدّستوري  المجلس   ختصاصات  ا على 1963 دستور من 65 ةالمادّ  نص  وت
 المجلس   رئيس   من بطلب   شريعيةالتّ  القوانين والأوامر   دستورية   في ستوري الد   المجلس  
 باقي ىلإ ىيتعدّ  لا ،مفيد د  ج  ال ري ستو الد   المجلس   اختصاصه  أنّ  ظ  فيلاحه  .الوطني

  .تائجالنّ  وإعلان   شريعيةوالتّ  ئاسيةالرّ  والانتخابات   الاستفتاءات   كمراقبة   الأخرى  الاختصاصات  
 خصيةللشّ  دةمقيّ   خطار  الإ طريقةه  أنّ  ذلك ؛الرّقابة هذه فعالية   من ل  يقلّ   الاختصاص   هذا

 هذه كه حرّ  ي   لن الوطني المجلس   رئيسه  أنّ  ذلك ة،هشّ  سةالمماره  هذه يجعل   اممّ  ،ولةللدّ  انيةالثّ 
 أنْ  الوطني المجلس   إلى يطلب  "على أنّه   نص  ت التي ،51 ةالمادّ  فقه و   إلّا  الأصلية عوى الدّ 
 صبغة   ذات   إجراءات   خاذ  اتّ  حقّ  الجمهورية لرئيس   مكن  ي   .محدودة زمنيةً  فترةً  له   ضه يفوّ  

 مصادقة   على ض  عره ت   أو الوزراء، مجلس   نطاق   في خذ  تّ ت   تشريعية أوامره  طريق عن تشريعية
 2."أشهر ثلاثة   أجل في المجلس

  1976 دستور ظلّ  في القوانين دستورية على الرّقابة -اثانيً 
 من الاشتراكي بالفكر   ارً متأثّ   ،انهائيً  القوانين دستورية   على الرّقابة 1976 دستور   أغفله 

 نظام   كون  ل  السلطات،  بين الفصل   مبدأ   عن ابتعده  الذي الواحد لحزبا على اوقائمً  ،جهة
لطات كل   يختزل   كان كمالح   لطة حدة  وه  بمبدأ   واحد في جهاز   الس   أخرى. جهة من ،الس 

 حق   يمارس   الجمهورية رئيسه  أنّ  نلاحظ   ،1976 ستورد من 155 ةالمادّ  نصّ ل جوع  وبالرّ 
 قراءةً  يطلبه  أن له  هو ف ،الوطني عبيالشّ  المجلس   عليها ت  يصو ّ  التي القوانين   على الاعتراض  

  الوطني. عبيالشّ  المجلس   من استلامه تاريخ   من ايومً  ثلاثينه  أجل   خلال صّ  نّ لل ثانية

                                                           
 .421، ص 2004الجزائر، ، للنشر والتوزيع دار العثمانيةالالجزائري،  ستوري الدأويحي، النظام  ةالعيف 1
 .422 المرجع نفسه، ص 2
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 ستورالد   لطبيعة   يرجع   1976 دستور طرف من ستوريةالد   الرّقابة فكرة   إقرار عدمه  ولعلّ 
 أنْ  على 192و 191 ةالمادّ  تنص   حيث ؛مرنة ستورالد   تعديل   ءات  إجرا أنّ  ذلك ه،ذات  

 عليه لموافقة  ل الوطني عبيالشّ  المجلس   رئيس   طرف   من ستورالد   تعديل   مشروع   عرضه ي  
 1.لثينالث   بأغلبية  

 الوطني يستوحي عبيالشّ  المجلسه  نّ ، فإ1976 دستور من 127 ةالمادّ  نصّ  ل جوعوبالر  
 صريحة وهذه إشارة   .شريعيالتّ  هعمل   في طبيق  التّ  حيزه  هايجعل  و الوطني  الميثاق مبادئه من 

ذات ه  ستورالد   من 6 ةالمادّ  دته  أكّ  ما وهو ،للدّستور الوطني وليس للميثاق   ع  المشر ّ  لخضوع  
 ."ولةالدّ  قوانين  ة و الأمّ  لسياسة   الأساسي المصدر   هو الوطني الميثاق" على أنّ  نص  ت التي

 الخامس المؤتمر   عليها صادق التي ياسيةالسّ  اللائحة في لمطلب  ا هذا تراجعه  وقد
 تنصّ  وقد ؛1983 ديسمبر 22 إلى 12 الفترة مني ف المنعقد   ،الوطني حريرالتّ  جبهة   لحزب  

 للحزب العامّ  الأمين عليا تحت إشراف   هيئة   إنشاء   إلى المؤتمر   يدعو’’: على ما يلي اللائحة
 شرعيةه  مه وتدعّ   ،هموّ  وس   ستورالد   احترامه  لتضمن القوانين دستورية   في للفصل   ،جمهوريةال رئيس

 .‘‘بلادنا في المسؤولة يمقراطية  الدّ  مبادئ   استقرار   تثبيت   على وتعمله ، هاوسيادت   القوانين  
 1989 دستور ظلّ  في القوانين دستورية على الرّقابة -اثالثً 

 يالت الإصلاح مظاهر   حده أ 1989 مارس في ئه نش  أ   الذي توري الدّس المجلس   ل  شكّ  ي  
الجزائر  في ياسيةالسّ  سات والحياة  المؤس   وعصرنة   مقرطةده  بهدف ،1989 دستور به أتى

 دستور ثر  إ على كان القوانين دستورية   على قابةللرّ  تطبيق   أوله  ولعل   القانون. دولة   وإرساء  
 أنّ  ذلك ؛الدّستور هذا قبل معروفةً  تكن لم الرّقابة هذه نّ أ يعني لا هذا أنّ  غير .1989
 مّ ت   .هب العمل انتهاء   بسب   هظلّ  في اتطبيقً  تجده  أن دون   من نظيمبالتّ  تناولها 1963 دستور
 هذه من تنظيم   اخاليً  1976 دستور جاء مّ ث   ،1965جوان  19 حركة بعد الوضع   هذا استمرّ 
 2.دهاأكّ  1996 ودستور ،هاأقرّ د فق 1989 دستور اأمّ  ،الرّقابة

                                                           
 178، ص مرجع سابق، أسودياسين  1
 .179، ص أسود، مرجع سابقياسين  2
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 :كالآتي الدّستوري  المجلس اختصاصات على الدّستور من 155و 153 ةالمادّ  تنصّ 
 من لطة  س   لأيّ   يمكن   لا إذْ  ،الهرم أعلى في ستورالد   يوجد   :ستورالدُّ  احترام  على هرُ السّ  -أ 

ل  جاء ما وهو ،نشاط بأيّ   القيام   عند هات  بمراع الجميع   يلتزم   1.هأحكام   مخالفة   لاثثّ ال طات  الس 
 في ل  دخ  التّ  المجلس اختصاص   من يكن لم إذا هبأنّ  -- رقم ستوري الد   المجلس   قرار   في

 بصفة   إليه يعود   هفإنّ  ،الأساسية والحقوق   يات  الحرّ  بممارسة   ةالخاصّ  القانونية روط  الش   تحديد  
 .ستوريةالد   للمبادئ   هامطابقت   على هر  السّ  ةخاصّ 

 لإجراءات   دالمحد ّ  ظامالنّ  من 39 ةالمادّ  تنصّ  :الاستفتاء عمليات   ةصحّ  على هرُ السّ  -ب
 ،ستفتاءالا عمليات   قانونية   على يسهر   الأخير هذا أنّ  على ستوري الد   المجلس سير   عمل

 2.الانتخابات قانون   حكام  لأ   ابقً ط   الاحتجاجات   ويدرس  
 مجال في الدّستوري  للمجلس ده سن  أ   :الجمهورية انتخاب  رئيس ةصحّ  على هرُ السّ  -ت

 ةالمادّ  تنصّ  إذ ها،نتائج   وإعلان هات  صحّ  للانتخابات ومدى حرش  التّ  مراقبة   مهام   الانتخابات
، وكذا الجمهورية رئيس وانتخاب   الاستفتاء، عمليات   ة  صحّ  على المجلس يسهر   153

 للانتخابات فبالنسبة الانتخابات. قانون  دهأكّ  ما وهو .نتائجها ويعلن شريعيةالتّ  نتخاباتالا
 ،الدستوري  المجلسهو  الجمهورية للرئاسة بالترشح التصريح لباتط ىيتلقّ  الذي فإنّ  الرئاسية

 في المجلس   ويفصل. حينالمرشّ  اتملفّ  في التحقيق يتولى ا،رً مقرّ  المجلس رئيس يعين حيث
لطات   وكذا رشيح،التّ  بقائمة نيينه المع رشيح وتبليغ  التّ  صلاحية  العامّ  والأمين المعنية الس 
 نتائج بإعلان الدّستوري  المجلس   يختص   .الرسميةفي الجريدة  هانشر   بفرض   ،للحكومة

 3.الرسمية الجريدة الانتخابات في
 
 

                                                           
 .1989 من دستور الجزائر 155-153المادة  1
 .91ص  ،1997ماجستير، جامعة سيدي بلعباس،  رسالة ورية القوانين في الجزائر،الرقابة على دست ،أحمد بن دلاع 2
 ،1992 ،الجزائر ،10طبعة الامعية، سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الج 3

 .198ص 
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 1996 دستور ظلّ  في القوانين دستورية على الرّقابة -ارابعً 
، دستوري  نصّ  ب جوهرية بمهامّ   فلّ  وك   دستوري  نصّ   ببموج   الدّستوري  المجلس   ئه نش  أ  

الحسن  ير  السّ  مراقبة   له دتسن  أ   كما ،ه  موّ س   وضمان   ستورالد   حماية على ليعمله  سسّ  أ   قدول
 ئاسيةالرّ  والانتخابات يمقراطيالدّ  الاستفتاء   عمليات   لمراقبة   لهتدخ   خلال من عبيةالشّ  يادةللسّ 
 اخليالدّ  ظامنظيمات والنّ والقوانين والتّ  المعاهدات   دستورية لمراقبة   ل  يتدخّ  كما تشريعية،والّ 

 إلى إضافةً  ،نفيذيةوالتّ  شريعيةالتّ  لطتينالس   مراقبة على يعمل فهو اليوبالتّ  البرلمان، لغرفتيْ 
 سابقةً  ينالقوان دستورية على الرّقابة تكون   وقد .ستورالد   عليها نص   أخرى  استشارية   مهام  
 1.نفيذالتّ  حيزه  اهودخول   إصدارها على لاحقةً  تكون  وقد ،القوانين هذه إصدار على

 2016 دستور ظلّ  في القوانين دستورية على الرّقابة -اخامسً 
 ،2016 لسنة ستوري الد   عديلالتّ  في امهم   احيزً  القوانين دستورية بعدم   فع  للدّ  كان لقد

 زتركّ  التي القانونية الموضوعات   أهمّ   من كان القوانين دستورية دم  بع فعه الدّ  أنّ  باعتبار وهذا
. القوانين دستورية على الرّقابة آليات   إصلاح   ضرورة   إلى دعت التي الفقهية الآراء   عليها
 وكان ،الإخطار آلية   وتوسيع   القوانين دستورية   بعدم   فع  الدّ  بفكرة   نادى "بجاوي  دمحمّ " فمثلًا 
 كانت التي يمقراطيةالدّ  وتنشيط   ،الفرد يات  وحرّ  حقوق   على ة  مبنيّ  قانونية ديناميكية لبعث   ذلك

 2نكماش.الا من تعاني ومازالت
 2020 دستور ظلّ  في الدّستورية المحكمة رقابة -اسادسً 

، 2020 سنةل ستوري الد   عديل  التّ  في صلاحيات   ة  عدّ  ستوريةالد   للمحكمة نحتْ م   لقد
 .تحت هذا العنوان..عليها  فه ر  عالتّ  حاول  سن

 في ابعالرّ  الباب   وفي ،هديباجت   في 2020 لسنة الأخير ستوري الد   عديل  التّ  نه تضمّ  لقد
ه الباب   من الأول الفصل   فيكما تناوله  3.الدّستورية المحكمةه  ،184 ةالمادّ   الموادّ  في نفس 

                                                           
 .178، ص يات العامة، مرجع سابقضمانة حماية الحقوق والحرّ  ،ياسين أسود 1
 .179 ص المرجع نفسه، 2
 سابق.، مصدر 2020 سبتمبر 16الصادر بتاريخ  ،54، العدد الجريدة الرسمية ،184المادة  3
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 نشأهي   أن على ،هاومهام   يهاف العضوية وشروطه  ستوريةالد   المحكمةه  198 إلى 185 من
 . سنة من ل ّ أق في طبيقالتّ  حيزه  له وتدخ   بها الخاص   القانون  

 ستوريةالد   المحكمة إنشاءه  2020 نوفمبر أول بتاريخ الأخير ستوري الد   عديل  التّ  نه تضمّ 
 ديباجة في ذكورة  الم لاحيات  الصّ  وفقه  إليها نتقاله والا ،ةالمستقلّ  الجزائر   تاريخ   في ىالأول ةللمرّ 
لطة رئيس   من" ستورالد   حامي" صفة   سحب  ب ،ستورالد    لصالح   الجمهورية رئيس نفيذيةالتّ  الس 

لطات على الرّقابةب تختص   التي الهيئة هذه   لاث.الثّ  الس 
 ية  همّ لأ   انظرً " الدّستوري  المجلس   بدله  المحكمة هذه إنشاءه  ستوري الد   عديل  التّ  نه وتضمّ 

 يباجةالدّ  في ورده  قدو  ."القوانين جتدر   منه ض   ستورالد   موّ س   مبدأ   ضمان في ستوريةالد   الة  العد
 رادة  لإ حبيسة طرق   إلى ظر  بالنّ  ،ستوري الد   المجلس   صلاحيات  ل ر  تصو   عن ث  يتحدّ  ما

 1.زةالأجه تلك تشكيلات   طبيعة   عن فضلًا  ،الإخطار حق   ادستوريً  لها ل  المخو   الأجهزة
 الموافق ه1442 الحجة ذي 25 في خمؤر  ال ،304-21 رقم ئاسيالرّ  للمرسوم   اوطبقً 

د   ،2021 أوت 4لـ  في عضاءه كأ ستوري الد   القانون   أساتذة   نتخاب  ا وكيفيات   شروط  ل المحدّ 
 2مادة. 32 على تحتوي  فصول ثمانية   من ن  المتكوّ  ،الدّستورية المحكمة

 

 ابقة على دستورية القوانينالسّ  ةالرّقابالمطلب الثاني: 
 

ا أو لاحقة، تأسيسً  إذا كانت سابقةً  بحسب ماعلى دستورية القوانين  الرّقابة ف  صن  ت  
 إلى ظر  ، أي بالنّ ستوري الد  لى المجلس عف القانوني صر  ه التّ خلاله  حال  وقيت الذي ي  على التّ 

 الإعدادية.ه الإجرائية في مراحل   المفعول أو لا يزال   كونه ساريه 
 طال  تلك التي تً  ،الدّستوري  ها المجلس  بلية التي يباشر  بقة أو القه االسّ  الرّقابةب قصد  ي  

 نفيذ.التّ  ه واجبه القانوني قبل صيرورت   فه صر  التّ 

                                                           
 المصدر نفسه.، 54، العدد الجريدة الرسمية ،198إلى  185المادة  1
 .2021 أوت 4لـالموافق  ه1442ذي الحجة  25بتاريخ  الصادر ،60العدد  ،الجريدة الرسمية 2
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 المسار   منه حاسم، ض   إجراء   استكمال   قبله  س  تماره  الرّقابةهذه  ، أنّ نمن الواضح إذ
بين بل المخاطه نفيذ من ق  التّ  به واجبه بموج   القانوني والذي يصبح   نص  كه الالإجرائي الذي يسل  

 ع بها رئيس  خالصة يتمتّ  صلاحيةً  د  عه الذي ي   "الإصدار"ذلك الإجراء في  ل  يتمثّ  .به
 1.الجمهورية

"إصدارها" باعتبار ذلك  مصطلح   س تحاشى استعماله المؤسّ   ا، أنّ ا أيضً يبدو واضحً 
الجمهورية وليس  بل رئيس  للمصادقة من ق   قانوني يخضع   ف  اشتمل على تصر   نصّ ال

ها بموجب   شير  نفيذ"، والتي ي  التّ  واجبةه  قبل أن تصبحه " عبارة بذلك استخدام لًا للإصدار، مفضّ 
 قابة على دستورية القوانين السابقة.فات الخاضعة للرّ صر  التّ  إلى كلّ 

 منه ض   آرائه التي تندرج   ئه لمعظم  الجزائري، بمناسبة إبدا الدّستوري غفل المجلس لم ي  
قانوني  ف  تصر   ها بشأن  ر في خضمّ خط  التي أ   دقيق إلى المرحلة  بالتّ  الإشارةه  ،المسبقة هرقابت  

 الإخطاره  أنّ  ،الآرائه دائمً  إبدائهحين ، الدّستوري بوضع المجلس طبيق، التّ  حيزه  لم يدخل بعد  
أي البرلمان على شاكلة الرّ  فتيل غر بويت عليه من ق  صلمصادقة والتّ ما بعد ا ة  حلمر  يف قد تمّ 

ه ولة وتنظيم  الدّ  مجلس   ق باختصاصات  العضوي المتعلّ  القانونه  أنّ  عتباربا "... الآتي:
 ا لأحكام  فقً فقد حصل و   ؛للدّستوره مطابقت   لمراقبة   الدّستوري على المجلس  المعروض   ،هلموع

، 1998فيفري  13عبي الوطني بتاريخ المجلس الشّ  ، على مصادقةستورالد  من  123ة المادّ 
ة في جلسته الأمّ  مجلس   ، ومصادقة  1997أكتوبر  4ه العادية المفتوحة بتاريخ خلال دورت  

 مارس 2ورته العادية المفتوحة بتاريخ ، خلال د1998 مارس 25المنعقدة بتاريخ 
1998..."2  
 ف القانوني محل  صر  ه على التّ بغرفتيْ  مان  البرل مصادقةه  أي، أنّ هذا الرّ  من منطوق   فهم  ي  

ف صر  التّ  دستورية   بعدم   ح  سيصرّ   ستوري الد   المجلسه  ما يعني أنّ وهو ، الإخطار ضروري 

                                                           
 .06/03/2016در بتاريخ الصا 2016من دستور  18المادة  1
 ة مطابقة القانون العضوي المتعلق، يتعلق بمراقب1998 مايو 19مؤرخ في  ،98د/ ع/ م. ق. /ر.06رأي رقم  2

 .37، العدد 1998 ، مؤرخة في أول يونيوالجريدة الرسمية ة وتنظيمه وعمله للدستور،باختصاصات مجلس الدول
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ه على البرلمان عرض   إجراءه  ه قبل أن يستوفيه م أمامه دّ  كل، فيما لو ق  في الشّ  عيب  القانوني ل  
 ه.مصادقت   نيل  ل  

على  ستوريةالد   والمجالس   ها المحاكم  التي تمارس   الرّقابة اعتباره  فقهي   موقف   غ  يلا يستس
فاذ، النّ  مرحلة   ها لبلوغ  ل  التي تؤهّ  الإجراءات بعد   والتي لم تستكملْ  هاالخاضعة لرقابت   وص  صنّ ال

القانونية  فات  صر  التي تقتضي حسبهم أن تكون تلك التّ  ،قابة على دستورية القوانينللرّ  صورةً 
 خيره  ال  الدّ  المصطلحه  أنّ  1هذا الموقف يرى أصحاب   .المفعول والفحص ساريةه  الرّقابة   محل  

بذلك هذه  ماثل  ورية مشاريع القوانين. ت  تسدعلى  الرّقابة، هو الرّقابةوع من لالة على هذا النّ الدّ 
القانون  مشروع   اقشة  خلال من واب  الن   ة العادية، إذ يعكف  العامّ  الرّقابةا عديدة من صورً  الرّقابة

 على ضبط   ،ا عليه قصد إصدارهالمشروع مصادقً  إليه عاد  الجمهورية حين ي   وكذا رئيس  
 .ستورالد   مع أحكام   ه لا يتعارض  يجعل   ه على نحو  القانون ومراجعت   مشروع  
 ب  جنّ  وقائية ت   ها رقابةً ة، كون  ابقة على دستورية القوانين مزايا هامّ السّ  الرّقابة ر  وفّ  ت  
 الأفراد   لحقوق   ن إهدار  مذلك  ه  أن يحمله  ما يمكن   دستوري، مع كلّ   غير   قانون   صدوره 

ستور د  لل مناوئة   التي تحتوي على أحكام   القانونية فات  صر  التّ  وهذا بمنع   ؛الأساسية هم  يات  وحرّ 
 ابقة على دستورية  سّ ال قابة  بذلك الر  طرح  لا ته  .نفيذالتّ  ها حيزه دخل  الذي ي   الإجراء   من استكمال  

التي  الدّستورية والمجالس   المحاكم   قرارات   تنفيذ   المرتبطة بمسألة   كتلكه  القوانين إشكالات  
 به مراكز  بموج   المفعول، والذي نشأتْ  قانوني أو تعليمي ساريه  نصّ   دستورية   تقضي بعدم  

 .الدّستورية عدم  ب قرار   محل   صّ  نّ لبا ة  بالمخاطه  الجهات   طمأنينةه  ص  نغّ  ا ي  مّ مقانونية، 
 رقابة   ؛القوانين ابقة على دستورية  السّ  الرّقابةمن  ن  الجزائري بين نوعيْ  س  المؤسّ   ز  ميّ  ي  

ا رأيً  ستوري الد   المجلس   خذ  وفي الحالتين يتّ  .ا(اختيارية )ثانيً  ورقابة   ،(إلزامية أو وجوبية )أولًا 
 ا(. ها )ثالثً و دستوريت  أ ستورللد  ها مدى مطابقت  ل  ه فحص   في أعقاب  

 

                                                           
لقوانين في مصر، دراسة مقارنة، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، مصر، علي السيد الباز، الرقابة على دستورية ا 1

 .107، ص 1978
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 ابقة الإلزامية على دستورية القوانينالسّ  الرّقابة: الأولالفرع 
 

 الرّقابةتمييزية في مجال  القانونية بمعاملة   فات  صر  ا من التّ الجزائري نوعً  س  المؤسّ  خص  
ا مّ م، الدّستوري  جلس  الم الوجوب لرقابة   ها على سبيل  على دستورية القوانين، وهذا بإخضاع  

ها على بعرض   مة  القانونية ملزه  فات  صر  تلك التّ  بشأن   الإخطار   المنفردة بحقّ   الهيئات   يجعل  
 1.في الإجراء عيب  دستورية ل   رت غيره اعت ب   نفيذ وإلاّ التّ  واجبةه  أن تصبح   له قب ستوري الد   المجلس  

 ظام  ضوية والنّ الع   وجوبية في القوانين  ال الرّقابة  ها التي تطال   وص  صنّ تلك ال ل  تتمثّ 
ره  ، بعد أن ي  ستوري الد   بدي المجلس  ي  إذْ  ؛البرلمان من غرفتيْ  اخلي لكلّ  الدّ   رئيس   خط 

عليها البرلمان، كما  صادقه ضوية بعد أن ي  الع   القوانين   ا في دستورية  وجوبً  ه  رأيه  ،الجمهورية
، ستورلد  لالبرلمان  من غرفتيْ  اخلي لكلّ  الدّ  ظام  نّ ال في مطابقة   ستوري الد   المجلس   ل  يفص  

 2ابقة.السّ  المذكورة في الفقرة   الإجراءات   حسبه 
الجزائري  ن  اظامالنّ  الجمهورية. يتماثل   رئيس   في هذه الحالة من طرف   الإخطار   يكون  

البرلمان  رفتيْ اخلية لغالدّ  العضوية والأنظمة   القوانين   تخضع   إذْ  ؛قطةوالفرنسي في هذه النّ 
الفرنسي هو من  الأول   الفارق في كون الوزير   ل  فيما يتمثّ  3،ابقة الوجوبيةسّ ال قابة  الفرنسي للرّ 

 ها.بشأن   ستوري الد   المجلس   ى إخطاره يتولّ 
 اخلي للمجلس  الدّ  ظام  على النّ  1989دستور  ابقة الوجوبية في ظلّ  سّ ال الرّقابة  اقتصرت 

ث ستحده القوانين العضوية لم ت   طاقة   كون  لا، ا مفهومً أمرً  هذا الخيار   د  عه وي   4،عبي الوطنيالشّ 
 الي لا مقامه وبالتّ  ،ةالأمّ  على مجلس   ه ينطبق  نفس   والأمر   .1996دستور  اعتماد    بعده إلاّ 

 بمقتضاها عملية   التي عولجتْ  ريقة  الطّ  جلب  ت .ةالأمّ  لمجلس  اخلي الدّ  ظام  النّ  نع للحديث  
                                                           

 لنيل أطروحةحدود، ممجال ممدود وحول  -امة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العليبانفطة  1
 .265، ص 2010 ائر،الجز  -وجامعة تيزي وز الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق،  شهادة 

 .2016 الجزائر من دستور 186الفقرة الثانية والثالثة من المادة  2
 ، مرجع سابق.1958من دستور فرنسا لسنة  61/1هذا ما تقضي به المادة  3
، "كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مرجع سابق، 1989من دستور  155/1تقتضي المادة  4

 ر".للدستو 
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 ،ستورللد  عبي الوطني الشّ  اخلي للمجلس  الدّ  ظام  النّ  مطابقة   لمراقبة   ستوري الد   المجلس   ل  تدخ  
 الذي يعتريها. قائص والغموض  للنّ  ظر  الانتباه، وهذا بالنّ 

إليها، ما يوحي  شار  ، الم  1989من دستور  155ة انية من المادّ الثّ  الفقرة   ن  لا تتضمّ 
 الوجوب. عه ها تكتسي طابه قبلية وأنّ  لرقابة   عبي الوطني يخضع  الشّ  اخلي للمجلس  الدّ  ظامه النّ  بأنّ 

ها ما ه التي جاء في منطوق  ولى آرائ  غرات عبر أ  هذه الثّ  تداركه  ستوري الد   ل المجلس  حاوه 
 اخلي للمجلس  الدّ  ظام  على النّ  ب  نصالتي ت الرّقابة أنّ  ده في هذه المسائل، حين أكّ  ل  يفص  
جاء في وقد ها إلزامي. بشأن   الإخطاره  ه وأنّ في تطبيق   عه شره أن ي   قبله  س  اره عبي الوطني تمالشّ 

أخرى  ، جعلت من جهة  ستورالد  من  155ة انية من المادّ الثّ  الفقرة   ا لكون  ... ونظرً " 1رأيه ذلك
 لمجلس  إلى ا وكلة  الواجبة، الم   الرّقابة  ا با تلازميً نظيمية المذكورة مقرونً الاستقلالية التّ  مبدأه 
 طبيق...".التّ  عبي الوطني حيزه الشّ  اخلي للمجلس  الدّ  ظام  النّ  قبل وضع   ستوري الد  

 الغموضه  ل  ز لم ي   1996ستور د ا منه أنّ أخرى، ويقينً  ةً مرّ  ستوري الد   عاد المجلس  
 ده ؤكّ  لي ستورالد   ،البرلمان فتياخلية لغر الأنظمة الدّ  مطابقة   مراقبة   ي حول عملية  الكلّ  كل  بالشّ 

 وري قد أخضعه تسد  ال سه المؤسّ   ا أنّ اعتبارً  "... هأنّ  2اعتبره  ة، إذ  قابتلك الرّ  وإلزامية   على أسبقية  
 بل  من ق   ستورالد  هما مع أحكام   مطابقة   ا لرقابة  البرلمان إجباريً  يْ تاخليين لغرقالدّ  ظامين  النّ 

باعتباره  ،الجمهورية الة إلى رئيس  الإخطار في هذه الح صلاحيةه  وأوكله  ،الدّستوري  المجلس  
 .نفيذ..."التّ  واجبه  مّ طبيق ومن ثه  للتّ اخلي قابلًا الدّ  ظام  النّ  وذلك قبل أن يصبحه  ؛ستورالد  حامي 

على  2000 سنةه  هعمل   د لقواعد  المحدّ   ظام  ه للنّ بمناسبة إصدار   ستوري الد   المجلس   عمله 
 الرّقابة نهائية في قضية   بصفة   الي فصله بقة، وبالتّ اه السّ إليه في اجتهادات   ما ذهبه  دراج  إ

                                                           
 . 32، ص 1997، 1، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 1989/د م ق ر/ 1نقصد به الرأي رقم  1
 .2000يوليو  30 بتاريخ الجريدة الرسمية،، 2000د/ د/ م ن ر /10في رأيه رقم  2
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 وإن كانت معالجة   ،البرلمان اخلية لغرفتيْ سة على الأنظمة الدّ ابقة القبلية والوجوبية المماره السّ 
 1.ستورالد   أحكام   ضمنه  تم  تمماثلة، ينبغي أن  قيمة   ذات   مسألة  

الجزائري هذه الوجوبية من  ع  س المشرّ  حيث كرّ  ،2016في دستور  وكذلك كان الأمر  
ها  نتالتي تضمّ و  ،ستورالد  من  141 ةالمادّ  خلال   العضوي  القانون   يخضع   "...في نصّ 

 2قبل صدوره". ستوري الد   المجلس   من طرف   ستورالد  مع  صّ  نّ ال ة  مطابقل
 زه الذي ميّ  ض  في إزالة الغمو  قه فّ  ما و   كل، بقدر  بهذا الشّ  الدّستوري  المجلس   له دخ  ت إنّ 
لي القبْ  ع  ابه ه على الطّ تأكيد   اخلية للبرلمان، حينه الدّ  الأنظمة   لمراقبة   ابطةه الضّ  الأحكامه 

 هانوي، وهذا بإرسائ  الثّ  س  المؤسّ   وصف  به لنعت   المجاله  ما فسحه  بقدر   ؛الرّقابةوالإجباري لتلك 
 قد بذلكه  يكون   إذْ  .عبي الوطنيالشّ  مجلس  اخلي للالدّ  ظام  لنّ ل ابقة الإلزاميةسّ ال الرّقابة   لمبدأ  

 ما ينطوي على خرق  وهو المسألة،  عن تنظيم   الذي سكته  س  المؤسّ   مكانه  ه  نفسه  به صّ ن
 ستوري الد   المجلس   ا لها اكتفاء  فقً و   فترض  التي ي   ،القوانين على دستورية   الرّقابة لضوابط  

 3.همن عدم   ستورللد  عبي الوطني الشّ  اخلي للمجلس  الدّ  ظام  النّ  بمطابقة   صريح  بالتّ 
ابقة الإلزامية على سّ ال الرّقابة  من  اه نوعً اعتبار   ما يمكن   ستوري الد   المجلس   يمارس  

 ها على المجلس  الجمهورية على إحالت   رئيس   يعمل   إذْ  ؛ملاسّ ال دنة ومعاهدات  اله   فاقيات  اتّ 
 رغمه  لا يمكن   4عليها. للموافقة   ها على البرلمان  يعرضه  أن ، وهذا قبله ه فيهارأيه  بديه لي   ستوري الد  

لية الإلزامية المطابقة القبْ  الخاضعة لرقابة   فات  صر  تلك التّ  منه ض   فاقيات  هذه الاتّ  تصنيف   ذلك
 رئيسه  أنّ  نّ  الظّ  أغلب   شير  ي   .البرلمان اخلية لغرفتيْ الدّ  العضوية والأنظمة   القوانين   على غرار  
على  يقع   ستوري الد   المجلسه  الاستشارة، ولو أنّ  على هذا الإجراء على سبيل   قبل  ي   الجمهورية

                                                           
مجلس الدستوري ف ما يلي: "يفصل ال مرجع سابقمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،   4جاء في المادة  1

بمطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة" من المادة 
 .1996من الدستور  165

 .2016من الدستور الجزائري  141المادة  2
3
 Nous vous renvoyons, par rapport à ce sujet à:  

- Bachir YELLES CHAOUCHE, le conseil constitutionnel en Algérie : Du contrôle de constitutionnalité à la 

créativité normative. OPU, Alger, 1999, p 91 et suivantes.  

- B. CHAOUCHE: Le conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité à la créativité. 
 .مرجع سابق، 1996من دستور  97يات المادة حسب مقتض 4
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أن  مع استبعاد   ،هعلي المعروضة   فاقيات  ه في الاتّ رأي   الفورية وإبداء   بالاستجابة   لتزام  لاه اعاتق  
 رقابة   في إطار   ة  ا بده الم  بها آراؤ   ع  الإلزامية التي تتمتّ  ة  القوّ  ه في هذه الحالة نفس  لرأي   يكونه 

 1ابقة.السّ  ستوريةالد   المطابقة  
 مشروع   أيّ   حوله  ستوري الد   المجلس   إلزامية رأيه  الجمهورية بصورة   ا رئيس  أيضً  يلتمس  

 ،عبيالشّ  ه على الاستفتاء  ون عرض  د هتمريره  ئيس  ، ينوي الرّ الدّستوري  عديله التّ  ن  يتضمّ  قانون  
 الجزائري  المجتمعه  م  ة التي تحك  عديل بالمبادئ العامّ ذلك التّ  مساس   من عدم   ت  ثب  وهذا للتّ 
 لطات  الأساسية للس   وازنات  التّ ب كيفية   بأيّ   ولا يمس   ،همايات  وحرّ  واطن  والم   الإنسان   وحقوق  
 روط، أنْ هذه الش   ر  توف   في حالة ثبوت   ،الجمهورية رئيس  ل   مكن  . ي  ستوريةالد   سات  والمؤس  

عبي، الشّ  ه على الاستفتاء  دون أن يعرضه  ستوري الد   عديله التّ  ن  ذلك القانون الذي يتضمّ  صدره ي  
 2البرلمان. غرفتيْ  أعضاء   ( أصوات  3/4أرباع ) ثلاثةه  أحرزه ما متى 

على  ف  تتوقّ  إذْ  ؛إلزامية ةً قوّ  في هذه الحالة يكتسب   ستوري الد   المجلس   رأيه  يبدو أنّ 
 .همن عدم   ستوري الد   عديله التّ  ن  المتضم ّ  الجمهورية للقانون   رئيس   إصدار   إمكانية   همنطوق  

رى ونا في نظرنا، القوانين قاصرً  ابقة الإلزامية على دستورية  سّ ال الرّقابة يبقى مجال  
 الخصوص الأوامره  ي بوجه  نعنو أخرى،  قانونيةً  فات  تصر   له ذلك المجال ليشم   توسيع   ضرورةه 

 المجلس   شغور   ، في حالة  عاجلة الجمهورية في مسائله  ا رئيس  به ع  شر ّ تي ي  شريعية الالتّ 
 3البرلمان. يْ ورتد عبي الوطني أو بينه الشّ 

منها  ،ةدّ ع   عضوية، وهذا لاعتبارات  ال على القوانين   الرّقابةتلك   تقتصره ينبغي ألاّ 
 ل  التي يتدخّ  المواضيع   ية  همّ وكذا أ  4،لاحيةالجمهورية لهذه الصّ  لرئيس   ط  فر  الم   الاستعمال  

                                                           
والدليل على ذلك تنظيم المجلس الدستوري لهذه الصلاحية ضمن الباب الرابع من النظام المحدد لقواعد عمله لسنة  1

من الدستور،  93،97منه: "عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادتين  52، إذ تنص المادة مرجع سابق، 2000
 يبدي رأيه فورا".يجتمع و 

 .2016من دستور  210: المادة أنظر 2
 .2016من دستور  142المادة  3
: موقع المجلس الشعبي الوطني للوقوف على العدد الكبير من الأوامر التي عرضت على المجلس الشعبي الوطني أنظر 4

يتضمن الموافقة  2008مايو  26خ في مؤر  8/10تصمد المرة عليها ولم يشفي أي منها ومن أهم تلك الأوامر: قانون رقم 



 الفصل الأول ــــــــــــــــ ماهية المحكمة الدستورية

 

27 
 

 الأفراد   منها بحقوق   في الكثير   ىعنه والتي ت   ،الأوامر ها بواسطة  الجمهورية لتنظيم   رئيس  
الجمهورية حين  بها رئيس   ع  ة التي يتمتّ امّ التّ  ية  رّ إلى ذلك، الح   ضاف  الأساسية. ي   هم  يات  وحرّ 

نفيذ التّ  ها الفوري حيزه ودخول   ،لها واب  النّ  مناقشة   انعدام   تلك الأوامر، في ظلّ   وإصدار   إعداد  
 ،هأشغال   ل إلى ما بعد استئناف  الإجراء المؤجّ وهو حالة  عليها،  البرلمان   موافقة   دون انتظار  

 .مثلًا  الحلّ   عبي الوطني بسبب  الشّ  المجلس   ور  غلش بالأوامر تمّ  شريع  التّ  لم يكن   نْ هذا إ
ي وإجبارية، وهذا لتوقّ  هذه الأوامر وقائيةً  بشأن   الرّقابة جعل   يةه أهمّ  هذه الاعتبارات   برز  ت  

 استبعاد   في ظلّ   ةً ا، خاصّ يً دستور  هم المكفولة  يات  وحرّ  الأفراد   بحقوق   والمساس   يل  النّ  احتمالات  
 سير   إجراء   ة  فعالي ا لعدم  اللاحقة، نظرً  ة  قابأو الرّ  ،ابقة الاختياريةسّ ال قابة  ها للرّ إخضاع   إمكانية  

 الإخطار كما رأينا. ل في آلية  والمتمثّ   ستوري الد   المجلس   عمل  
على  عرض  التي ست   القوانين   على إخضاع   س  المؤس ّ  ا، أن يعمله ا أيضً ا مطلوبً أمرً  عتبر  ي  

 م  قدّ ما ت   التي عادةً  راتجج والمبرّ الح   القبلية الوجوبية وتجاوز   الرّقابةعلى  ،عبيالش   الاستفتاء  
 تأسيسه  أنّ ب عبي، وهذا القول  الشّ  ها الاستفتاء  مصدر   التي يكون   على القوانين   حصانة   لإضفاء  

 1ه.ه وسيادت  لإرادت   م  ضوهعب الشّ  ا لإرادة  تقييدً  ل  شكّ  عليها ي   رقابة   أيّ  
 ستوري الد   المجلس   من رقابة   الأخرى التي تجعل   من الأسباب   مجموعة   توجد   في حين  

 من العيوب   العديد   درء  ثلى ل  الم   الإلزام، الوسيلةه  الاستفتاء، على سبيل   قوانين   مشاريع  ل
على  ه  الجمهورية طرحه  رئيس   الذي يعتزم   القانون   ها مشروع  ن  التي قد يتضمّ  ر  والمخاط

لبين  الفصل   هم أو على مبدأ  يات  وحرّ  الأفراد   على حقوق   عبي، إنْ الشّ  الاستفتاء    .طاتالس 
لطة  من  الانتقام   الجمهورية لهذه الوسيلة بقصد   رئيس   قد يلجأ    شريعية المعارضة  التّ  الس 

 قافة  بالثّ  ع  عب يتمتّ الشّ  ه ليس كل  ها أنّ مفاد   غاضي عن حقيقة  التّ  كما لا يمكن   .هقوانين   ع  لمشاري
 ع  المشرو  ها أحكام  ن  قد تتضمّ الكبيرة التي  إلى الخروقات   نتباه  للا ميناللاز  القانونية والوعي  

                                                                                                                                                                                     

والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  2008فبراير  28المرخ في  08/01على الأمر رقم 
، وهو كما يظهر أمر يمس ما يتعلق بحقوق 2008ماي  28 ، الصادر بتاريخ27عدد ال، الجريدة الرسميةوخوصصتها، 

 ام.عمال القطاع الاقتصادي الع
 .221-212، ص ص مرجع سابق، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة، بالينفطة  1
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 ها،ت  حقيق غير   ها علىبراز  لها وإ رويج  اسية على التّ ئالرّ  الأغلبية   ي تعمل  توال ،عليهم المعروض  
  1غرضة.الم   عاية  والدّ  ليل  ضالتّ  أدوات   في ذلك مختلفه  مستعملةً 

ه أحكام   مختلف   بط  ض تم   قانون   مشروع   عبللشّ  مه قد  بأن ي   تسمح   حينها من أداة   لا نجد  
 ،قةالمطابه  ه لرقابة  إخضاع   ، غيره ستورللد  مخالفة  ترتيبات  ه على احتوائ   عدمه  ل  يكف   على نحو  

تشكيلة  ن ونو الجمهورية  رئيس   يمنة  ه ة خارجه ى تلك المهمّ الذي يتولّ  هاز  إذا كان الج ةً خاصّ 
 زاهة.ة القانونية والنّ ءمن الكفا كبير   على قدر  
 المجلس   ئيسي لاجتهادات  الرّ  ابقة، الموضوعه قابة السّ الخاضعة للرّ  فات  صر  لتّ ا ل  كّ  تش

على  الرّقابة وري في مجال  تسد  ال المجلس   حصيلةه  الجزائري، يكفي أن نحصيه  ستوري الد  
 ها أنّ أخرى مفاد   ارخ من جهة، وعلى حقيقة  ها الصّ على ضعف   القوانين لنقفه  دستورية  
 العضوية والأنظمة   القوانين   مطابقة   مراقبة    بصدد  ه إلاّ وجوده  ل  لا يسج ّ  يكاد   ي ستور الد   المجلسه 

 ة  ستّ  فمن مجموع   .هابشأن   الإخطار   لإلزامية   ظر  ، وهذا بالنّ ستورللد  البرلمان  اخلية لغرفتيْ الدّ 
 الرّقابة   نه م( منها ض  26ة وعشرون )ستّ والقرارات يندرج  ما بين الآراء ا( اجتهادً 36) وثلاثينه 

 قة الوجوبية.به سمال
 ه كحامي فعلي للقاعدة  نفس   فرض  ب ستوري الد   ابقة الوجوبية للمجلس  سّ ال الرّقابةسمحت 

 من المبادئ   العديد   وتدعيم   على تأكيد   من ذلك حين عمله  ، بل ذهب أبعده ستوريةالد  
 للجدل   والمثير   .1989ي لسنة دعد  يمقراطي التّ دّ ال ستورالد  ضت عن والتي تمخّ  ،ستوريةالد  

 أبرز   تظل   ؛ولةساتي للدّ المؤسّ  نظيم  بالتّ  ق  دستورية تتعلّ  مبادئه  في تأسيس   أكثر هو الخوض  
لطاتبين  الفصل   وهو مبدأ   2،اه في أولى أرائهتلك المبادئ، ذلك الذي رسّ  ، الذي لم الس 

 ا لكون  "... نظرً  أنّه أكيدإلى التّ  وري ستالد   ذهب المجلس   ، إذْ عليه صراحةً  ستورالد   نص  ي
لطاتبين  الفصل   مبدأه  أقامه  الدّستور ر  محر ّ  لطاتا في تنظيم ا أساسيً رً نص، باعتباره عالس   الس 

بين  الفصل   ا محتوى مبدأ  مبرزً  ،أسيسيالتّ  ه  دوره  ستوري الد   المجلس   ليواصله  .العمومية..."

                                                           
 .221 ص سابق، مرجع بالي،نفطة  1
 .، مرجع سابق، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور1989.د/  م ق. /ر. 1الرأي رقم  2
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لطات  أنّ  عليه ب  هذا الاختيار يترتّ  مثل   ا لكون  "... ونظرً ا أنّه  مؤكّدً  من جوانبه في بعض   الس 
 ...".هاخلي وضبط  ها الدّ عمل   تنظيم   لها صلاحية   لطة  س   كل  

 على القوانين   الدّستوري  ها المجلس  مارس  ت المراقبة الإلزامية التي ي  أدّ أخرى  من جهة  
في  ة المجلست، وهذا بمقتضى مغالاالمناسبا ع في عديد  المشرّ   محل   إلى الحلول   العضوية
 من أحكام   كم  ح   ة  بقبمطا صريح  بها التّ  قصد  فسيرية، والتي ي  ظات التّ حف  التّ  تقنية   استعمال  

 ظ.حف  مع التّ  ،للدّستور الرّقابة ف القانوني محل  صر  التّ 
 

 خبارية على دستورية القوانينابقة الإسّ ال الرّقابةالفرع الثاني: 
 

على تلك التي تكتسي  ،القوانين ابقة أو الوقائية على دستورية  سّ ال الرّقابة   لا تقتصر  
 البرلمان، تملك   اخلية لغرفتيْ الدّ  العضوية والأنظمة   فيما عدا القوانين   إذْ  ؛الوجوبي عه ابه الطّ 

لطةه  الإخطار بحقّ   عة  متّ  تالم الجهات    فحص   قصده  ستوري الد   المجلس   قديرية في إخطار  التّ  الس 
في  فات  صر  تلك التّ  ل  ثّ التنفيذ. تتم ها واجبةه صيرورت   قبله أخرى  قانونية   فات  تصر   مدى دستورية  

 نظيمات.والتّ  والقوانين   المعاهدات  
هما من حيث ق  من تطاب   غم  على الرّ  ،ابقة الوجوبيةسّ ال الرّقابة  عن  الرّقابةهذه  تختلف  

 ها لا يقتصر  بشأن   الإخطار   كون  ي ف ؛هماموضوع    عن اختلاف  فضلًا  ،هماممارست   مرحلة  
 ستوري الد   المجلس   بادرا بإخطار  البرلمان أن ي   غرفتيْ  رئيسيْ  الجمهورية، فبإمكان   على رئيس  

قبل  ، أيْ نفيذالتّ  واجبةه  قبل أن تصبحه  ،ميتشريعي أو تنظي نصّ  أو معاهدة،  حول دستورية  
 صدارها.إّ 

 ا كأقصى حدّ  ( يومً 30) بثلاثينه  ر  يقد   على أجل   ر  لجمهورية يتوفّ ا رئيسه  أنّ إلى  شار  ي  
ا من اعتبارً  هذا الميعاد   على أن يسريه  1البرلمان، بل  عليه من ق   ق  المصاده  لإصدار القانون  

قانوني  ف  تصر   دستورية   منازعةه  التي تعتزم   من الأطراف   اأي   يعني هذا أنّ  .ه إياهم  تسل   تاريخ  
، صّ نّ الجمهورية لذلك ال رئيس   م  تسل   تاريخ   ب  منها ترق   التنفيذية، مطلوب   يغةه ه الصّ لباس  إ قبل

                                                           
 .2016من دستور  144المادة  1
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لاثين الثّ  أجل   ل انقضاء  قب، الدّستوري  الإخطار إلى المجلس   رسالة   على إحالة   مع الحرص  
 1ا.( يومً 30)

 دة  المحد   لآجال  ا الإصدار قبل انقضاء   إجراءات   الجمهورية على إتمام   رئيس   قد يعمل  
ابقة السّ  الرّقابةفي إطار  ستوري الد   المجلس   ا في إخطار  حظ   ه الأوفر  له، ما يعني أنّ 

 الجهات   إرادة   ه من إفشال  يمنع   الإصدار، فلا شيءه  بصلاحية   ه الماسكه كون  ل ،الاختيارية
في إصدار  الإسراع  ها تلك، وهذا بصلاحيت   في إعمال   الإخطار لها بحقّ   رف  ته عالأخرى الم

هم في بحقّ   مع احتفاظهم ستوري الد   ه على المجلس  ه إحالته القانوني الذي ينوي أقران   ف  صر  التّ 
 القوانين. اللاحقة على دستورية   الرّقابة   ف في إطار  صر  التّ  ذات   منازعة  

لى مزايا أكيدة ع ،ها الوقائيع  طابه  القوانين، بحكم   ابقة على دستورية  السّ  الرّقابة  تنطوي 
القانونية  للمنظومة   لة  المشكّ   وص  صن  ال مختلف   في جعل   ها تساهم  ا في كون  أساسً  تتمحور  

ما وهو  ،ستورللد   مخالفة   من أحكام   ابقة، خاليةً السّ  ستوريةالد   لرّقابة  ل التي خضعتْ  ،ولةللدّ 
 ة.ه العامّ يات  وحرّ  المواطن   بالإيجاب على حقوق   ينعكس  

 الإخطار   صلاحية   البرلمان عن إعمال   غرفتيْ  الجمهورية ورئيسيْ  من رئيس   كلّ   م  إحجا
 ها في حماية تلكه فعاليته  الرّقابةمن  وعه هذا النّ أفقد نفيذ، التّ  ها حيزه وص قبل دخول  صن  ال بشأن  

 الإلزامي. ها غير  ع  لطابه  ظر  الحقوق، وهذا بالنّ 
القبلية  الرّقابة  في مجال  ستوري الد   المجلس   اء  ر آ مجموعه  قلنا أنّ  ، إنْ نلا غرابة إذ

الإخطار  حقّ   توسيع  لة الماسّ  الحاجةه  برز  الذي ي   راء، وهو الواقع  آ خمسةه  الاختيارية لا يتجاوز  
عليه، إلى  عارضت المصادقةه  قانون   أيّ   إحالة   عن ىالبرلمانية، التي لن تتوان إلى المعارضة  

 ه.إصدار   أن يتم  قبل  ستوري الد   المجلس  
 
 
 

                                                           
 .2016من دستور  186المادة  1
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 اللاحقة على دستورية القوانين الرّقابةالث: الفرع الثّ 
 

ف صر  على التّ  ر  التي تباشه  الرّقابة لاحقة على دستورية القوانين،ال الرّقابةب د  قصه ي  
 ها القضاء  التي يمارس   الأعمالب قابةمن الرّ  وع  هذا النّ  ربط  نفيذ. ي  التّ  حيزه  القانوني الذي ولجه 

 القوانين. القضائية على دستورية   الرّقابة  ادي في سياق الع
ارشال في القاضي م منذ صدور حكم   تفر ع  ، أين الرّقابةا لهذه حدة مهدً المتّ  الولايات   د  عه ت  

على رأسها ية، و تحادالا لمحاكم  لللولايات أو  ابعةتلك التّ  سواء  ، قضية مابوري ضد ماديسون 
  .على دستورية القوانين لرّقابةللمحاكم جمعاء ول الأول المرجعه  د  عه التي ت   حاديةالاتّ المحكمة العليا 

 ،القضائية وابق  السّ  ا لنظام  بقً ليا من أحكام ط  الع   ه المحكمة  صدر  بما ت   المحاكم   سائر   تلتزم  
 المحاكم   ف  خلاب 1.وليةالدّ  الفدرالية والمعاهدات   والقوانين   ستورالد   بتقدير   فة  باعتبارها المكل  

 حماية   ة  مهمّ  بأداء   ها صراحةً ق  طل  ، الذي ي  ستورالد  ب ست بموج  ة التي تأسّ الخاصّ  ستوريةالد  
مسا ويوغسلافيا، الأوروبية في ألمانيا والنّ  ستوريةالد   المحاكم   على غرار   ،الدّستورعلى  مبدأ  

 ل  شكّ  . ت  ستوريةالد   م  دبع فع  ق الدّ اللاحقة على دستورية القوانين، عن طري ةه قابالرّ  التي تمارس  
القضائية  المحاكم   بل  فوع من ق  تلك الد   ليها مختلف  ع حال  التي ت   الهيئات   هذه المحاكم  

حدة اللاحقة على دستورية القوانين في الولايات المتّ  الرّقابةه  فإنّ بخلاف ذلك،  2؛العادية
 دستوري. نصّ   إلى أيّ   لأمريكي دون أن يسنده ا ها القضاء  قضائي يباشر   منشأ   الأمريكية ذات  

مابوري  في قضية   "جون مارشال"القضاة  رئيس   كم  بح   الرّقابةهذه  ترتبط  في فرنسا، 
لاحقة على  رقابة   ةأيّ  الفرنسي أن يباشره  ستوري الد   المجلس   لم يكن بوسع  ف ،سون يماد ضدّ 

 غير   دستورية القوانين بواسطة هيئات   قابة علىالفعلي للرّ  موذج  وهو النّ  ،القانون  صدور  
المجلس  ينبني منع   .السياسية على دستورية القوانين الرّقابةا باصطلاحً  عرف  أو ما ي   ،قضائية

                                                           
مصر،  -دراسة مقارنة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية -الرقابة على دستورية القوانين في مصر ،علي السيد الباز 1

 .139، ص 1978
2 Louis FAVOREU, Les cours constitutionnelles : que-sais-je? P.U.F, Paris, 1992. 
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سلطان أو  القوانين على مبدأ   اللاحقة على دستورية   الرّقابة الفرنسي من ممارسة   ستوري الد  
 ة. العامّ  ا عن الإرادة  سيادة القانون، باعتباره تعبيرً 

 المجلس   بإمكان   ، حيث صاره 2008على حاله إلى غاية أكتوبر  الوضع   استمر  
ن م  ، قضائي اع  ن في دستوريته بمناسبة نز ع  ط   في دستورية قانون   ظر  النّ  الفرنسي ستوري الد  

 و مجلس  ليا أالع   عن طريق المحكمة   فع  الدّ  حال إليه ذات  بل أحد المتقاضين، على أن ي  ق  
 .مسبقًا فيه الفصل   م  دمن ع ده ولة بعد أن يتأكّ الدّ 

القوانين بعد  في دستورية   ظر  النّ  لطةه الجزائري س   ستوري الد   للمجلس   س  ل المؤسّ  خوّ 
ما عن ، إنّ ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  لكن ليس عن طريق   1،نفيذالتّ  ها واجبةه ها وصيرورت  صدور  
 ى عو ة عن طريق الدّ قابالرّ  ه  الإخطار، فيما يشب   إحدى جهات   بل  ه من ق  إخطار   طريق  

 ورية  تسد على دستورية القوانين، إثارة   الرّقابةصلية في مجال عوى الأّ بالدّ  قصد  الأصلية. ي  
 فيها ضرورةه  الفصل   أظهره  دعوى قضائية ذلك بمناسبة   أن يكونه  من دون   ،ما قانوني   نصّ  

ره تصو   مه دعالمتقاضون  ير  ثيالي ، وبالتّ ستورللد  ه مطابقت   بشأن   شكوك   حوله   تحوم   كم  ح   تطبيق  
 الجهات   ة للفصل فيه، فتعمل  المختصّ  الدّستوريةوى أصلية يرفعونها إلى المحكمة عفي د
ه تطبيق   القانوني لا المطالبة بعدم   صّ  نّ ال عوى على مهاجمة  تلك الدّ  رفع   لها حق   ل  المخو  

 لقضائية.ا عليها في إطار الخصومة  
دة من بين تلك الأنظمة المفنّ   (الجزائري )القوانين  على دستورية   الرّقابة نظام   د  عه ي  

 هيئات   سة من طرف  المماره  الدّستورية الرّقابة ا له مجال  وفقً  ائع، والذي يقتصر  الشّ  للاعتقاد  
ياسية أو غير السّ  الرّقابة  فا لهذا الاعتقاد قبل صدورها، فوفقً  على القوانين   ،قضائية غير  

 ابقة على دستورية القوانين.السّ  الرّقابةالقضائية على دستورية القوانين تعني 
م الذي طالما قدّ  -الفرنسي الدّستوري المجلس   في كون  لًا هذا الاعتقاد متمثّ  يبقى مرد  

كما  -وهذا ،نافذ قانون   نصّ   دستوريةه  لم يكن له أن يبحثه  -السياسية الرّقابةلأسلوب ا نموذجً 
 .ستوريةالد   فع بعدم  ة عن طريق الدّ قابأسلوب الرّ  اعتماد   أين تمّ  ،2008إلى غاية سنة  -رأينا

                                                           
 ، مرجع سابق.1989الجزائر من دستور  155، مرجع سابق، تقابلها المادة 1996 الجزائر ستورمن د 165/1المادة  1
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، دستورية محكمةً  ه  الجزائري كون   الدّستوري المجلس  تصنيف   لنا رغم ذلك لا يسوغ  
 تلكه ه لإلباس   ضرورية   ه عناصر  ه تعوز  ع القضائي عليه، ذلك أنّ ابه الطّ  الي إضفاء  وبالتّ 
 هم من الحقّ  تجريد   أدقّ  حمايته، أو بتعبير   الأفراد في طلب   ية  أحقّ  ها عدم  أبرزه  ولعل   ،بغةالصّ 

ع دّفعوى الأصلية أو عن طريق العن طريق الدّ  سواء   يغة، أيْ كانت الصّ  اأي   ،في اللجوء إليه
 1.الدّستوريةبعدم 

 اللاحقة أو الاحتياطية على دستورية   ة  الرّقابفي مجال  ستوري الد   المجلس   حصيلة   تثير  
قات التي القوانين في الجزائر والمعوّ   على دستورية   قابةالر   نظام   فعالية   عدم   القوانين، مسألةه 

 ؛على ذلك دليل   تلك الحصيلة أصدقه  ل  مثّ  ت   .احية الواقعيةه من النّ أحكام   رجمة  ها في تصادفه 
 وعشرينه  تين  ثنعلى مدار ا قرارات   ةه  ستّ هذا المجال إلاّ في  ستوري الد   حصي للمجلس  ن  فلا 

( 04) هذه القرارات، أربعة   مجموع   ه من بين  من ذلك أنّ  الأغرب   .ه( سنة من تأسيس  22)
. دخل 1991إلى سنة  1989ن سنة م دّةفي الفترة الممت ستوري الد   منها أصدرها المجلس  

 فحص    بمناسبة  إلاّ  ه  ل حضوره يسج ّ  مجمود، ول حلة  ا، في مر مضطر   ستوري الد   بعدها المجلس  
 .ستورللد  عضوي  قانون   مطابقة  

 الرّقابة   نظام   اعتماد   ةه ا دغ ، أيْ 1991إلى  1989ة من سنة الممتدّ  الفترة   ندت إذشه  
ابقة سّ اللاحقة وال الرّقابة   في مجاليْ  ستوري الد   ا للمجلس   قويً دخولًا  ،القوانين على دستورية  

 حق   من أنّ  غم  وعية، وهذا على الرّ نّ ية أو الالكمّ  احية  من النّ  ة، إنْ ثريّ  الاختيارية بحصيلة  
 2عبي الوطني.الشّ  المجلس   الجمهورية ورئيس   على رئيس   ،فقطو  ،ا وقتئذ  كان مقتصرً  الإخطار  

آنذاك  ري ستو الد   المجلس   دور   ى إلى تنشيط  ، فما أدّ ليس خفيًافي ذلك  ببه السّ أنّ يبقى 
 القوانين   ا عن مشاريع  دفاعً  ستوري الد   المجلس   في إخطار   ه  الجمهورية حق   رئيس   هو استعمال  

 1989مدت في دستور ياسية التي اعت  السّ  الإصلاحات   منه ض   الحكومية، والتي تندرج  
 برلمانية المنتمية  ال الحزبية. عملت الأغلبية   دية  عد  حادية إلى مرحلة التّ الأ   من عهد   والانتقال  

                                                           
 .138 علي السيد الباز، مرجع سابق، ص 1
 .139ص مرجع سابق، علي السيد الباز،  2
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ها المبدئية من محتواها، وهذا لمعارضت   تلك المشاريع   الوطني على إفراغ   حرير  التّ  جبهة   لحزب  
 1يمقراطي.الإصلاحي الدّ  للبرنامج  

 المجلس   عمل   ير  س ا لإجراءات  القوانين الجزائري، وفقً  ستورية  د على الرّقابة   نظام   سيظل  
جديدة  سياسية   مرحلة   بروز    في حالة  فعالية، إلاّ  ا من أية  دً ا، مجرّ المعتمدة حاليً  ستوري الد  

إليها  شار  الم   الذي حدث في الفترة   حو  ين، على النّ تمتعارض ورئاسية   برلمانية   أغلبية   قيامه  تشهد  
بة على قاللرّ  ستوري الد   المجلس   مة على ممارسة  منظ   فعالية   الأمثل لإضفاء   الحل   ل  يتمثّ  .اآنفً 

 إليه شار  الم   كل  على الشّ  ،هإخطار   جذري على نظام   تعديل   إيراد   القوانين، في ضرورة   دستورية  
 للهيئة. فعلية   استقلالية   إلى ذلك تكريس   فْ ض  ا، سابقً 

 حماية   في مجال   ستوري الد   المجلس   ه  عبه أن يل مكن  الذي ي   وره دّ ال ة  حلأظهرت تلك المر 
 قيمة   على إضفاء   حيث عمله  ؛القانون  دولة   مات  مقوّ  رساء  إالأساسية و  هم  يات  رّ  وح الأفراد   حقوق  

 أكيد  التّ  من خلال   ،1989الجزائر لسنة  ستور  د سهاالتي كرّ  الحقوق   إضافية على مجموع  
 2.ستورالد   الآخر من روح   البعض   واستنباط   ،منها على البعض  

على  يفرض   كم  ح   دستورية   عدمه  أعلنه  حلة، أنْ في تلك المر  ستوري الد   للمجلس   سبقه 
 الجنسية   ه بشهادة  ح  ترش   ملفّ   عبي الوطني إرفاقه الشّ  المجلس   أعضاء   ات  لانتخاب ح  المترشّ  

 ح  رش  التّ  ية  على حرّ  ر  مبر   ا غيره رط، قيدً هذا الشّ  ستوري الد   المجلس   اعتبره فقد ه، الأصلية لزوج  
 تمييز   ع بأيّ  ر  ذبين المواطنين، وعدم الت المساواة   ا بمبدأ  ا أو ماس  خالفً وم ،سياسي أساسي كحقّ  

 3.همهما كان سبب  
لطة  بها  ده التي ينبغي أن تتقيّ  من المبادئ   العديده  ستوري الد   المجلس   لوره به  ة في العامّ  الس 

لطاتين ب الفصل   تلك المبادئ مبدأ   من  سات، ومن ض  والمؤس   القانون   دولة   إطار   الذي  ،الس 

                                                           
1
 O. BENDOUROU, « Le conseil constitutionnel Algérien » in RDP, N° 06, 1991, P.P, 1637–1639. 

 وما يليها. 88مرجع سابق، ص  ،بالينفطة  2
 .36، العدد 1989 أوت 30، مؤرخة في الجريدة الرسمية، 1989سنة  أوت 20م د، مؤرخ في  -ق ق. –1 ر رقمقرا 3
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لطات  على  يفرض    ا وعدمه يً دستور  نة  المبي   ها في الحدود  صلاحيات   ولة ممارسةه لاث في الدّ الثّ  الس 
 1أخرى. لطة  لس   ص  المخص   على المجال   الاعتداء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .37، العدد 1989 أوت 30، مؤرخة في الجريدة الرسمية، 1989سنة  أوت 20م د، مؤرخ في  -ق ق. –2 ر رقمقرا 1
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 ستوريةالدُّ المحكمة  وتشكيلُ  نشأةُ  :ثانيالمبحث ال
 

، هورالظ   قديمة   هي هيأة  و  ،ستوريةالد   الرّقابة س  يكرّ   از  ي جهه ستوريةالد  المحكمة  إنّ 
 حديث  هو و  ،العالم دول   بعض  حدة و المتّ  الولايات   ته  مدتعا ظام الأمريكي الذي في النّ  ةً خاصّ 

التي  الإصلاحات   من  من ض   وهومصر، و  والمغرب ول العربية كالجزائرسبة للد  شأة بالنّ النّ 
 .الأول بها في المطلب   عريفه التّ  وسنحاول   .الإنسان يات وحقوق  الحرّ  ظ  لحف ول  لد  قامت بها ا

 

 الدّستورية: نشأة المحكمة الأولالمطلب 
 

ها استقلاله  البلاد   سياسية منذ نيل   رقابة   الجزائري كجهاز   ستوري الد   المجلس   إنشاء   لقد تمّ 
دستور  أول   نصّ حيث  ؛1963مراحل عام  ومرّ بثلاث   ،1962 يوليو 05عن فرنسا يوم 

في  الفصل   حيةه منه صلا 64ة ما ورد في المادّ  ى حسبه دستوري يتولّ  مجلس   على إنشاء  
 .الوطني المجلس   الجمهورية أو رئيس   من رئيس   شريعية بطلب  التّ  الأوامر  القوانين و  دستورية  

 ستوريةالد   لاحيات  الصّ ة   الي ممارسلها بالتّ  حْ ته ي  ، ولم سة لم يتمّ هذه المؤس   يبه نصت أنّ  غيره 
  1976.1 في دستورتمامًا ب ي ّ غ  كما  .ياسية في تلك الفترةالسّ  روف  الظ   لها بسبب   لة  المخوّ 

على أنّه  153ته في مادّ  نص  الذي  1989فيفري  23ب دستور بموج  المجلس  عاد 
 1988أحداث أكتوبر  لعبت ."ستورالد  على احترام  هر  سّ بال ف  كل  دستوري ي   مجلس   س  يؤس  "

الجزائري  ستوري الد   س  المؤسّ   حيث اعتنقه  ،ستوريةالد  ياسية و السّ   ا في تغيير الحياة  ا كبيرً دورً 
 بإنشاء   ة، سواء  ة منها والعامّ الفردي   يات  والحرّ  الحقوق   احترام  دية الحزبية و عد  التّ  فقه و   يسير   بدأً م

 أحكام   على احترام   هر  سّ بال -1989من دستور  153ة حسب المادّ -ف دستوري مكل   مجلس  
لطات   أو بإبقاء   ،ستورالد   جميع  فقه و   تعمل  ، شريعية أو القضائيةيذية أو التّ نفالتّ  سواء   الس 

                                                           
 216، ص مرجع سابق قانون الدستوري والنظم السياسية،العامة للالمبادئ  بوكراع، إدريس 1
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عليها  وص  نصالم ،الوطني أو المذهب   ستورالد  عليها في  وص  نصالم اهاختصاصات   حدود  
 1989.1 فيفري  23في دستور 

دستوري  نصّ  ب جوهرية   ف بمهام  لّ  وك   ،دستوري  نصّ  ب بموج   ستوري الد   المجلس   ئه نش  أ  
 ير  السّ  راقبة  م سندت لهكما أ   ،همو ّ س   وضمان   ستورالد   على حماية   ليعمله  سه سّ  قد أ  و  ،كذلك

سية ئاالرّ  الانتخابات  الاستفتاء و  عمليات   ه لمراقبة  ل  تدخ   عبية من خلال  يادة الشّ يمقراطي للسّ الدّ 
اخلي الدّ  ظام  والنّ  ،نظيماتوالتّ  والقوانين   المعاهدات   دستورية   مراقبة  ل   ل  ، كما يتدخّ شريعيةوالتّ 

إلى  إضافةً ، نفيذيةشريعية والتّ لطتين التّ الس   على مراقبة   الي فهو يعمل  بالتّ و  .البرلمان لغرفتيْ 
 1989.2الجزائري لسنة  ستور  الد  عليها  نص  أخرى  استشارية   مهام  

لاحقة  قد تكون  و  ،هذه القوانين إصدار  عن  سابقةً  القوانين على دستورية   الرّقابة قد تكون  
 ده سن  ما أ  إنّ و  ،تلقائية عمليةً  ليس الرّقابةهذه  تحريكه  نفيذ، لكنّ التّ  ها حيزه ها ودخول  إصدار   لىع

 خرى.ياسية دون أ  السّ  نة من الهيئات  معي   لجهات   خطار  الإ حق  
 1963بدستور  دءًاب ،1989ما قبل  اتيرفي دس التي كانت متواجدةً  لبيات  السّ  رغمه 

دستور ث مّ  1989دستور بدايةً ب  1989عد ر ما بيتاسكذا في دو  ،1976دستور ب مرورًاو 
 دستوره  نّ إف ؛ستوري الد   المجلس   عمل   شكيل أو من حيث إجراءات  التّ  من حيث   سواء   ،1996
 3على ذلك. 2016من دستور  4/183ة ت المادّ نص  لبيات، وقد السّ  هتجاوز هات  قد  2016

الموافقة على  ئيس عبد المجيد تبون إثره التي طرحها الرّ  ستوريةالد   الإقرارات   وبعده 
 هوالموافقة علي ،عبيالشّ  ستفتاء  لاعن طريق ا 2020نوفمبر  01بتاريخ  ستوري الد   عديل  التّ 

هائية النّ  المشاركة بلغت نسبة  قد و  ،% بلا33.12و بنعم %66.8تين بنسبة بأغلبية المصوّ 
  4.الدّستوريةالمحكمة  ه إنشاء  من خلال   الذي تمّ وهو  ،%23.84 على الد ستور ستفتاءفي الا

                                                           
 .1989لسنة ستور الجزائر من د 153المادة  1
 .1996من دستور الجزائر لسنة  165و  163المادة  2
حة لنيل الرقابة القضائية، دراسة مقارنة أطرو العامة بين الرقابة الدستورية و  ، ضمانة حماية الحقوق والحرياتأسودياسين  3

 .197إلى  175، ص 2017-2016شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة تلمسان، سنة 
 .2020من دستور الجزائر لسنة  193إلى المادة  185المادة  4
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ابع من دستور من الباب الرّ  الأولمن الفصل  193 إلى غاية 185 وادّ الم نصّ  ا لطبقً 
فة ة مكل  مستقلّ  سة  هي مؤسّ و ، الدّستوري  للمجلس   ديل  كب ستوريةالد  فقد جاءت المحكمة  ،2020
لطات ونشاط   سات  المؤس   ر  سيْ  ضبط  و  حترام  ا بضمان     1.الس 

ابع منه في الباب الرّ  ستوريةالد  على المحكمة  2020الجزائري لسنة  ستور  الد   نص  وقد 
تحت عنوان  الأول صل  الففي و  184ة المادّ  نصّ  ا لطبقً " الرّقابةسات مؤس  "تحت عنوان 

ها  185ة ها في المادّ بتعريف   قامه  ، حيث  "ستوريةالد  المحكمة " هي  ستوريةالد  "المحكمة بنصّ 
 سات  المؤس   ره سيْ  ستوريةالد   لمحكمة  ا تضبط   .ستورالد   حترام  ا فة بضمان  ة مكل  مستقلّ  سة  مؤس  

لطات   نشاط  و   2."عملها قواعده  ستوريةالدّ  المحكمة   د  حدّ  العمومية. ت   الس 
 

 الدّستورية: تعريف المحكمة الأولالفرع 
 

 الآتي:وذلك على النّحو   ،ستوريةالد  المحكمة  ريف  اإلى تع في هذا الفرع ق  سنتطرّ 
 اللغوي  عريفُ التّ  -1

، ها إلى كلمتينالعرب بتجزئت   م على لسان  عجه الم   في قاموس   ستوريةالد   المحكمة   عرف  ت  
 .(الدّستورية –)المحكمة  ةدى ح  عل لا  ك  

 م.فهو محتك   يحتكم   حتكمه امن الفعل  ة  مشتقّ : المحكمة -أولًا 
: رفعوا إلى فلان اس  النّ  حتكمه ا .اا وراسخً مً حكه م   وصاره  قه : توثّ أو الأمر يء  الشّ  حتكمه ا

.مه حتكه در ا  المصْ و  ،ة من الاحتكامالمحكمة مشتقّ  .نهمبي هم إليه ليقضيه خصومته 
3 

 القضاء. حكم   ، قبول  ثولوالم   حاك مالتّ  :في القضاء حتكامُ الا
 .(دستور)إلى  ث منسوب  مؤنّ  سم  اهي  :الدّستورية -ثانيا

                                                           
  https// :www.tinisdemocracy-reporting-orgتمت  02.30على الساعة 2023مارس23الزيارة بتاريخ :  1
 .2020ج لسنة من د 185و  184المادة  2
 .223 ، ص1922 عربي،-بية المعاصر، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط عربيالمعجم الوسيط اللغة العر  قاموس 3
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. وهي ستوري الد  ها ولة أو قانون  الدّ  ها مع دستور  ق  وتواف   الأحكام   تعني شرعيةه  ستوريةالد   -
 يفيد  و  ،عربية كلمةً اللغوي ليست  هاذه الكلمة في أصل  وه "،الدّستور"ة من لفظ مشتقّ  عبارة  

الذي  وهو ،هاب  بموج   فتر العمل  على الدّ  ي والقاعدة التي يجر  ،والإجازة ،القانون  ه  معناها أنّ 
  1.هلك وقوانين  الم   فيه قواعد   جمع  ت  

 صاحب، والمراد   ( أيْ )دورو يد ست( أيْ فارسية الأصل مركبة من )د   كلمة  والد ستور 
  2رخيص.أو التّ  الإذنه ي تعني التو  بها قاعدة أساسية

 ،همبات  ند ومرت  الج   فيه أسماء   كتب  ت   فتر الذيعلى الدّ  لالة  هذا اللفظ للدّ  ستعمل  ي  كان كما 
ولة الدّ  ت شكله الأساسية التي تبنّ  القواعد   على مجموعة   احية القانونية فهو يدل  في النّ أمّا 

 الأفراد. ها إزاءه سلطت  فيها ومدى  كم  الح   نظامه و 
 :الدّستوريةالمحكمة  أنّ  بط بين الكلمتين نجدُ الرّ بالجمع و  -اثالثً 

بالتّواف ق  ولة و الدّ  دستور   ا لقانون  بقً ط   ومات  في الخص صدر الأحكامه ت   هيئة  هي : في اللغة
 هي صاحبة   ستوريةالد   المحكمةه  فإنّ  ،عامّ  بشكل  و  .إلى أخرى  من دولة   تختلف  هي و  معه.
 ،ستورالد  قضائي مع  كم  أو ح   أو قانون   أو مرسوم   قرار   أيّ   ق  واف  ته  بخصوص  الفصل  القول  

  3ه.مخالفت   جوز  تلا الأعلى في البلاد و  شريع  ي هو التّ الذ
 :عريف الاصطلاحيالتّ  -2

 منه ض   هاصلاحيات  ها و قضائ   ار  يختا طريقة   د  قضائية في البلاد، تتحدّ  لطة  هي أعلى س  
 هي صاحبة   الدّستوريةالمحكمة  فإنّ  عامّ  بشكل  و  .خرى لأ   من دولة   لة، وتختلف  و الدّ  دستور  
ي هو الذ ستورالد  قضائي مع  كم  أو ح   أو قانون   أو مرسوم   قرار   أيّ   توافق  الفصل ب   القول  

  4ه.مخالفت   لا يمكن  الأعلى في البلاد و  شريع  التّ 

                                                           
 .223، صمرجع سابققاموس المعجم الوسيط اللغة العربية المعاصر، الزائد، لسان العرب  1
القانونية  مجلة المحقق الحلي للعلوم ،دراسة مقارنة -توري الطبيعة القانونية للقضاء الدس ،حسين ميسون طه  -عدنان عبيد 2

 .611ص ، 2016العراق،  ،جامعة بابل ، كلية الحقوق،2العدد  ،8، المجلد والسياسية
 .224، ص مرجع سابققاموس المعجم الوسيط اللغة العربية المعاصر،  3

4 https://www.ar.m.wikipedioorg.wiki  11.29على الساعة  2023 مارس 07: تمت الزيارة بتاريخ  

https://www.ar.m.wikipedioorg.wiki/
https://www.ar.m.wikipedioorg.wiki/
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 عريف الفقهيالتّ  -3
 ظر  ئت للنّ نش  قضائية أ   سلطات   »ها بأنّ  "*Hans KELSEN"اوي مسالنّ  ها الفقيه  ف  عرّ ي  
، ائي العاديالقض الجهاز   هي خارجه و  ،ستوري الد  زاع القضائي ري في النّ وحص خاصّ  بشكل  

لطات  ، كما عن عنه ة  مستقلّ و    1.« ةالعامّ  الس 
ه رقابت   ا بسط  دستوريً  له ل  المخو   الجهاز  ’’ها على أنّ  "عبد الواحد القرشي" ا الأستاذفهعرّ  ي  

ى وقد تولّ  .القانونية المقتضيات   فقه و   على الإحالة   ا أو بناءً ا وجوبً إمّ  ،القوانين على دستورية  
 2.‘‘الدّستوريةالمحكمة  يب  نصت إلى غاية   استحداث همنذ  ستوري الد   ة المجلس  هذه المهمّ 

 أنّ  إذْ  ؛"ستورالد   لة بتفسير  مخو  ال الجهة  " هاأنّ على " داسي"القضائي  فها الفقيه  عرّ  ي  
هم  ستورالد   من كلّ   لطة  س   حدوده  نه عيّ  أن ت   القضائية يجب   الهيئةه  فإنّ  ،عليهضاة، و ق   هريمفسّ  

 3.اأيضً  ستورللد   وهي سيدة   المشرع،الحكومة و 
 عريف القانوني:التّ  -4

في  لطة  هي أعلى س  و  ،العليا الدّستوريةا المحكمة يانً ى أحتسمّ  الدّستورية المحكمةه  إنّ 
 من دولة   تختلف  هي و  ،ولةدّ ال دستور   منه ها ض  صلاحيات  ها و ضات  ق   اختيار   طريقة   د  حد  ت   .البلاد

 قرار   أيّ   ق  الفصل بتواف   القول   هي صاحبة   ستوريةالد   كمةه المح فإنّ  عامّ  لكن بشكل  و  .ى خر لأ  
 4.ستورالد  قضائي مع  كم  أو ح   أو قانون   أو مرسوم  

                                                           

، الذي 1920* هانس كيلسن كان فقيهًا قانونيًا نمساويًا وفيلسوفًا في القانون والسياسة. وهو واضع الدستور النمساوي لعام 
بسبب تصاعد الشمولية في النمسا،  1930ي عام يعتبر صالحًا بدرجة كبيرة حتى يومنا هذا. غادر كيلسن إلى ألمانيا ف

 بسبب أصوله اليهودية. 1933لكنه أجبر على ترك منصبه الجامعي بعد استيلاء هتلر على السلطة في عام 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، إيف ميني، ترجمة منصور القاضي -دوهاميليه ، أولفيالمعجم الدستوري  1

 .1022، ص 1996 ،ة الأولىبيروت، الطبع
 .31 ص، ألمانيا -برلين، المركز الديمقراطي العربي، 2018، أكتوبر 01رية، العدد مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدا 2
، سمات النظام القضائي الأمريكي و مبررات تشكيل المحكمة 1العدد  7مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، المجلد  3

 .430، ص 2017سنة  1789العليا عام 
4 https://ar.m.wikipedia.org  :سا11:20، 02/03/2023تاريخ الاطلاع   

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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ستحدثها اة رقابية مستقلّ  دستورية   سة  عن مؤسّ  هي عبارة   ستوريةالد   المحكمةه  إنّ 
 حترام  ا بضمان   ل  تكفّ ت، ستوري الد   المجلس   مكانه  2020 سنةه في الجزائر  ستوري الد   س  المؤسّ  

لطات   نشاط  سات و المؤس   ر  سيْ  وضبط   ستورالد    1العمومية. الس 
 ستوريةالد   المحكمةه  فإنّ  ، لتلك السّنة،54عدد سمية الرّ  من الجريدة   185ة وحسب المادّ 

 سيره  الدّستورية المحكمة   ط  تضب  . ستورالد   احترام   بضمان   فة  ة مكل  مستقلّ  سة  هي مؤس  
لطات   ونشاطه  سات  المؤس    2ها.عمل   قواعده  ستوريةالد   ة  المحكم د  حدّ  ت   .العمومية الس 

  

 الدّستوريةي: تشكيل المحكمة الفرع الثان
 

من  الأول في الباب   ،2020سنة ل ستوري الد  ه في تعديل   الجزائري  ع  مشرّ  ال استحدثه 
 ن  عي  دستوري ي   من مجلس   بة بدلًا دستورية منتخه  محكمةً  ،ستورالد  ابع من هذا الرّ  الفصل  
لطو  ية  الحرّ  كامل   ستوريةالد   للمحكمة  لأنّ  . ذلكهؤ أعضا  بعيدة  فهي  ،هاقرارات   خاذ  في اتّ  ةالس 

 عمله  ستوري الد   س  المؤس ّ  خضعه أولقد  .ستوري الد  المجلس بخلاف   ،ياسيةالسّ  رات  عن المؤث ّ 
 قر  قد أ ستوري الد   س  المؤس ّ  وبهذا يكون   .يمقراطيةدعائم الدّ ل  ها أعضائ   اختيار   طريقةه و المحكمة 

 تعمل   ،ستورالد   احترام   بضمان   فة  مكل   ة  مستقلّ  ة  سدستورية كمؤسّ  محكمةً  2020 في دستور
 س  الأساسية، وتكر ّ  يات  والحر ّ  الحقوقه  وتحفظ   ستوريةالد   سات  المؤس   ونشاط   ر  سيْ  على ضبط  

 القانون.  سيادةه 
 نهم رئيس  يعيّ  منهم أعضاء  أربعة   ا،عضوً  عشره  يْ تمن اثن الدّستورية المحكمة   ل  تتشكّ 

 من بين أعضاء   ب  واحد منتخه  وعضو   ،ستوريةالد  المحكمة  هم رئيس  ن بين  الجمهورية م
بون نتخه أعضاء ي   ة  ستّ و  ،ولةالدّ  مجلس   أعضاء   من طرف   ب  نتخه م وعضو   ،المحكمة العليا

 وجبه  ستوري الد  ها ا وعمل  همهامّ  شكيلة ل  التّ  مباشرة   . وقبله الدّستوري  القانون   أساتذة   بالاقتراع من

                                                           
1 https://www.asjp.cerist.dz  11:30سا ، 13/02/2023 تاريخ الاطلاع:   

 .2020سنة ل تور الجزائرمن دس 185المادة  2

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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الوظيفة  ها بممارسة  أعضائ   مع التزام   ،لياللمحكمة الع   الأول ئيس  اليمين أمام الرّ  أداء   ايهعل
  .المداولات ية  سرّ  حفظ  بو  ،وحياد بنزاهة  

 جل  أاشد من الرّ  كم  الح   مبادئ   أهم   فه قد وظّ  ستوري الد   س  المؤسّ   يكون   ،هذه القيادةبو 
 1.ستوريةالد   المحكمة   اشد داخله الرّ  كم  الح   ثقافةه  ونشره  ،المختلفة ستوريةالد   الأهداف   تحقيق  

ى في محة التي تتجلّ الس   هم بالقيم  نة بالتزام  بة والمعي  هذه القيادة المنتخه  ستور  الد   ألزمه قد و 
 الآخرينه  على حثّ   والعمل   ،بالقانون و  ستوريةالد   وص  صن  الب والالتزام   ،عدلوال والأمانة   دق  الصّ  
هم اعتبار  ب ،اشد في العملالرّ  كم  الح   بمبادئ   ك  مس  التّ  ضرورة  على  ستوريةالد   سات  المؤس   له داخ

ليا للمحكمة الع   الأول ئيس  الرّ  أمامه  اليمين   هذه القيادة لتأدية   كما تخضع   .المجتمع نخبةه 
بالقيم  ك  مس  والتّ  ،افيةفوالأمانة والشّ  زاهة  في النّ  ل  والتي تتمثّ  ،اشدكم الرّ الح   س  س  أ   لضمان  
المهني أثناء  رّ  الس ّ  وحفظ   ،العامّ  القطاع   وموارد   معلومات   استغلال   وعدم   ،بالقانون  والالتزام  

  .ستوريةالد  م ه  هم لمهامّ  أديت  ت
على  اقيودً  وضعه  ستوري الد   سه المؤس ّ  أنّ  ضح  يتّ  ،ستوريةالد  المحكمة  تركيبة   من خلال  

 في شرط   ل  نين، والتي تتمثّ المعي  و بين للمنتخه  سبة  بالنّ  ستوريةالد  في المحكمة  عضوية   اكتساب  
من ذلك  الهدف  و  ،العضوية لنيل   ستوري الد   في القانون   ص  خص  العلمية والخبرة والتّ  الكفاءة  
 بإدراج   وري ستالد   س  المؤس ّ  له كما تدخّ  2.اقةها الشّ مهامّ   ها في أداء  ها وفاعليت  استقلاليت   ضمان  

 ،ستوريةالد  بالمحكمة  عضو   ب  نصلم ح  رش  التّ  سنة كاملة لقبول   50ـب ةدالمحدّ  نّ  الس ّ  شرط  
قم ئاسي ر الرّ  كر المرسومه بالذّ   ولقد خص   .2020 من دستور 187ة المادّ  نصّ  في  والذي ورده 

 ةتّ ها السّ  أعضائ   انتخاب   وشروطه  طريقةه  د  الذي يحد ّ  ،2021أوت  04خ في المؤر   21-304
 .ي ستور الد   القانون   سبة لأساتذة  بالنّ 

كاملة  سنةً  خمسينه  بلوغ   شرط   ستوري الد  عديل من التّ  187ة المادّ  ات  مستجدّ  من بين  
 من تكوين   واستفاده  ،سنة عن عشرينه  في القانون لا تقل   خبرة  ب ع  مت  ه، والتّ ين  يو تعأه انتخاب   يومه 

                                                           
 .05 ، ص05/08/2020الصادرة  60 الجريدة الرسمية، العدد 1
 .05 ، ص05/08/2020الصادرة  60 الجريدة الرسمية، العدد 2
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ية، سالبة للحرّ  بعقوبات   ا عليه  ب محكومً لهذا المنص   ح  المرش    يكونه وألاّ ، توري سالد   في القانون  
 بالمواطن كحقّ   اللصيقة   بها تلك الحقوق   والمقصود   ،ياسيةوالسّ  المدنية   بالحقوق   ع  مت  والتّ 

نتماء الا عدم   شرطه  ستوري الد   س  المؤسّ   استحدثه كما  .مانع وجود   وعدم   ،حرش  والتّ  الانتخاب  
 غوط  الض   ها عن كلّ  عضائ  لأ اوإبعادً  ستوريةالد  المحكمة  ا لاستقلالية  ياسية ضمانً السّ  للأحزاب  
 فيما يلي: ل  تتمثّ  دستورية   لها من مهام   له ما أوك  في ستوريةالد  المحكمة  ية  أهم ّ  تكمن  و  1.الحزبية
 .ستورالد   احترام   ضمان   -
لطات   ط  ونشا سات  المؤس   سير   ضبط   -  العمومية.  الس 
 يمقراطية.الدّ القانون و  سيادة   مبدأ   وترسيخ   تكريس   -
 . ستوريةالد   وص  صن  فسيرات على الوالتّ  بهات  الش   ودرء   ستوريةالد   الأحكام   تفسير   -
 بل  لها من ق   انتهاك   ي ّ أ ا مندستوريً  الأساسية المضمونة   يات  والحرّ  الحقوق   حماية   -

 أخرى. جهات   اخلية أو أيّ  الدّ  ين  القوان
 رقابية. هيئةً  ستوريةالد   المحكمة   ن  كما تتضمّ  -

 الانتخاب في تشكيلة   وأسلوب   عيين  التّ  بين أسلوب   جمعه  ستوري الد   سه المؤسّ   كما أنّ 
التي  الجهة   بل  من ق   له الأعضاء   ض  غط الذي يتعرّ ا للضّ تفاديً  وذلكه  ،ستوريةالد  المحكمة 

ه تحته  أن يقعه  مكن  ياسي الذي ي  السّ   غط  ا للضّ وتفاديً  ،عيينالتّ  بأسلوب   الاكتفاء   نتهم في حال  عيّ 
تمثيله لة فإنّ . وفي المحصّ  فقط الانتحاب   بأسلوب   الاكتفاء   ن في حال  و المنتخب الأعضاء  

 الي:التّ  حو  على النّ المحكمة الد ستورية هو  عضاء  أ 
لطةل يتمث -1  2يذيةنفالتّ  السُّ

لطة   ل  مث  ت   هم من بين   ،الجمهورية نهم رئيس  عيّ  أعضاء يختارهم وي   (4) نفيذية بأربعة  التّ  الس 
تشكيلة  الجمهورية ضمنه  ه رئيس  ن  عيّ العدد الذي كان ي   ، وهو نفس  الدّستوريةالمحكمة  رئيس  

                                                           
، 2021، الطبعة الأولى ، ألفا للوثائق ، عمان ، الاردن، 2020-1963عطا الل فاشر، الدساتير الجزائرية وتعديلاتها 1

 .337ص
، مجلة الاجتهاد 2020، المحكمة الدستورية في ظل التعديل الجزائري لسنة الراعيالعيد  -مولاي براهيمم يكعبد الح 2

 .817، من 2021، الجزائر،  03، العدد 10للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 
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 سه المؤسّ   أنّ  . غيْره الدّستوري  المجلس   ا رئيسه أيضً  والذي يشمل   1،الدّستوري  المجلس  
 الجمهورية صلاحيةه  رئيس   عن منح   ىتخلّ قد  2020لسنة  ستوري الد   عديل  في التّ  ستوري الد  

به في  الأربعة كما كان معمولًا  من بين الأعضاء   ستوريةالد  المحكمة  رئيس   نائب   تعيين  
 تعيينه  ستوري الد   س  ؤس ّ ع الم: لماذا شرّ اليؤال التّ الس  . هنا ي طرح  ستوري الد   المجلس   تشكيلة  
 ؟هع انتخابه ولم يشرّ   ستوريةالد  حكمة الم رئيس  

من  الدّستوريةالمحكمة  رئيس   تعيينه  فيما يخص   ستوري الد   س  للمؤس ّ  ه  الموج   الانتقاد   رغمه  -
ذلك  ؛معتبر وهو عدد  أيضًا،  المحكمة من أعضاء   أربعةً  ن  ذي يعي ّ ال ،الجمهورية رئيس   بل  ق  

 باستثناء   ،الجمهورية رئيس   شروط   فيه نفس   ره أن تتوفّ  يجب   ستوريةالد  المحكمة  رئيسه  نّ لأ
روط في من هذه الش   اشتراطه  إنّ  2020.2 ستوري الد   عديل  من التّ  87ة دة في المادّ المحد   نّ  الس ّ 
ه ب باعتبار  نصلهذا الم ية  أهمّ   إلى إعطاء   ، يهدف  ستوريةالد  المحكمة  رئيس   به نصى ميتولّ 
المزدوج  غور  ش  ال ثناءه ولة أالدّ  رئيس   ب  نصي ملتولّ  ل  ه مؤهّ لأنّ ، و ولةالدّ في  الثةالثّ  خصيةه الشّ 
 3ة.الأمّ  مجلس   الجمهورية ورئيس   رئيس   ب  نصلم
 أعضاء   بل  من ق   للانتخاب   ستوريةالد  المحكمة  رئيس   تعيين   أمره  ستوري الد   س  المؤس ّ  لو تركه  -
ما  ووه ،الأصوات تعادل   في حالة   انسداد  فقد يحدث  ،  من تعيينهبدلًا  ستوريةالد  مة لمحكا

 فافية مثله الشّ  عدم   ي إلى حالة  ؤدّ يقد  ه  ئيس، كما أنّ لرّ ا ختيار  ا في عملية   ر  ي إلى تأخ  يؤدّ  
 خر. آدون  لشخص   صويت  لتّ لالأعضاء  أو إغراء   ،الأصوات شراء  

 عب.الشّ  من طرف   االجمهورية، باعتباره منتخبً  رئيس   مركز   ة  تقوي جل  أا من أيضً  -
 نائب   اختيار   د كيفيةه لم يحد ّ  ه  نّ أ 186ة في المادّ  ستوري الد   س  على المؤسّ   كما يعاب  

 خر، رغمه آ قانون   اخلي للمحكمة ولا في أيّ  الدّ  ظامه النّ  يحدّد، ولم ستوريةالد  المحكمة  رئيس  
 ،132-19ئاسي رقم لرّ )المرسوم ا ستوري الد   المجلس   رئيس   ب  نصم شغور   سابقة   وجود  

                                                           
 32، مرجع سابق، ص 2016من التعديل الدستوري  1فقرة ، ال183المادة  أنظر 1
 .16، ص 2020من التعديل الدستوري  87المادة  2
 18، مرجع سابق، ص 2020من التعديل الدستور  6لفقرة ا 94المادة  3
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)تصريح المجلس  (الجمهورية رئيس   ب  نصم بشغور   المقترن  ،2016فريل أ 16خ في المؤرّ 
 المجلس   ا لرئيس  نائبً  نه الذي لم يكن قد عيّ  هذا الأخير   .(2019 ريلفأ 03بتاريخ  ستوري الد  
 1لاحية آنذاك.ه هذه الصّ الذي يمنح   صّ  نّ ال وجود   رغم ستوري الد  
 طلة القضائيةالسُّ  تمثيلُ  -2

 الرّقابة فكرة   كبيرة في بلورة   ية  أهمّ   ذا ستوريةالد  المحكمة  تشكيل   منه القضاة ض   تواجد   د  عه ي  
وذلك  ،ضروري  ضاة أمر  بق   ستوريةالد   الرّقابة هيئات   تزويده  أنّ  حيث   ؛القوانين على دستورية  

 بالإضافة   ،ستوريةالد   بالمنازعات   المرتبطةه  المهام  و  م  هم التي تتلاءه هم ومعارف  إلى تكوين   ر  ظنّ بال
 2قابية.الرّ  الهيئة   ييس  تس احتمال  من  خفيف  التّ  نه  أمن ش ؛سياسية غير   هم لهيئة  انتمائ   إلى

لطة   ل  مثّ ت  " ، التي جاء فيها2020 الدّستوري يل عدمن التّ  186ة المادّ  في ظر  وبالنّ   الس 

ساوي، ولة بالتّ الدّ  مجلس  ليا و الع   المحكمة   هما من بين قضاة  انتخاب   يتم   (2)القضائية بعضوين 
 س  هنا المؤسّ   ".ستوريةالد  المحكمة  تشكيلة   منه واحد ض   قضائية بعضو   جهة   كل   ل  مث  ت   إذْ 
 صه قلّ  ستوري الد   سه المؤس ّ  أنّ إلى من الإشارة  ولابد   .عيين من التّ بدلًا  بالانتخاب   أخذه  ستوري الد  

لطةلي ممثّ   من عدد   ه ف  خو  ت عن يكشف   وهو ما، الدّستوريةالمحكمة  القضائية في تشكيل   الس 
الإشارة إلى  ة. تجدر  الخاصّ  على دستورية القوانين   الرّقابة لة  أضاة في مسالق   دور   م  من تعاظ  

 العضوين. انتخاب   ن كيفيةه بيّ ، لم ت  2020 الدّستوري عديل من التّ  186ة المادّ  أنّ 
أو  قاض   ح  ترش   موضوعه  نجد   2005،3ليا لسنة الع   اخلي للمحكمة  الدّ  ظام  إلى النّ  جوع  بالرّ 

جمعية  عقد  لأجله  يتم   ا،حاليً  ستوريةالد  بما فيها المحكمة  ،في إحدى الهيئات للعضوية   أكثره 
على  حيث يجب   4،القانوني اب  صنّ  ال اء  يفن، بعد استو اخبالنّ  لقضاة  ا ىستدعنتخابية وي  اة عامّ 

                                                           
، الاتجاه إلى الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري سالمي، عبد السلام نيمدا عبد القادر 1

 .224، ص 2021الجزائر،  02، العدد 04 ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد2020
 .225، ص المرجع نفسه 2
، يتضمن إصدار النظام 2005المؤرخ في أوت  05/279الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم رئاسي رقم  3

 .15/08/2005 صادر بتاريخال ،55 العدد ،الداخلي للمحكمة العليا، الجريدة الرسمية
 .مرجع سابق، 05/279من المرسوم الرئاسي رقم  598المواد  أنظر 4
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 ثان   دور   أو إجراء   ،الأولور في الدّ للأصوات الأغلبية المطلقة الحصول  على  ،لفوزل ح  المرش  
 على الأغلبية المطلقة. ح  مرش   أيّ   حصول   عدم   في حالة  

 كيفيةه  نه ه تضمّ أنّ  نجد   2019،1لسنة  ولةالدّ  مجلس  اخلي لالدّ  ظام  في النّ  ظر  وبالنّ 
 ءالأعلى للقضا ما المجلسه لاسيه  ،ولة الأخرى الدّ  ولة لدى هيئات  الدّ  مجلس   ضاة  ق   اب  خانت

 العملية   م  ظيتن كيفيةه  نه حيث تضمّ  ؛اسابقً  ستوري الد   المجلسه أو ا ليً اح ستوريةالد  والمحكمة 
 ور  في الدّ  تائج  النّ  إعلانه و الفرز،  محضره و  ،بالوكالة صويت  والتّ  ح  رش  التّ  الانتخابية وكيفيةه 

 2طلقة.بالأغلبية الم   ح  مرش   أيّ   عدم فوز   اني في حالة  ور الثّ إلى الدّ  ، أو اللجوء  الأول
 (ستوري الدُّ اخبة )أساتذة القانون الهيئة النّ  تمثيلُ  -3

من  العامّ  بالاقتراع   نتخبونه ي   ،جامعيين ( أساتذة  6) ةه تّ س ستوريةالد  المحكمة  تشكيلة   تضم  
 تحديد   حول كيفية   ساؤلات  من التّ  العديده  نف  هذا الصّ   يطرح   .ستوري الد   القانون   بين أساتذة  

د   هل ؛ستوري الد   القانون   أساتذة    الجامعة؟في  ستوري الد   القانون   ة  هم لمادّ تدريس  لى عتعتم 
هو  المعياره  أم أنّ  ؟ةالمادّ  تدريس  عليه  ن  ي يتعيّ منية التالزّ  ة  المدّ  ما هيه  نسأل، وهنا

ة )القانون المادّ  تدريس   بالنّظر  إليها الجامعي والتي يتم   عليها الأستاذ   ل  هادة التي يتحصّ الشّ 
ا أيضً  م  أن يض   ص، وهل يمكن  خص  الحرفية للتّ  المطابقة   إشكالية   نطرح  أيضًا هنا  ؟(الدّستوري 

 سات  الإداري والمؤس   القانون  ،ساتولة والمؤس  لدّ ل العامّ  القانون   مثله  منه   بةه القري صات  خص  التّ 
في  همت  العلمي للأساتذة وكتابا الإنتاج   على معيار   الاعتماد   هل يمكن   مأ ..؟ستوريةالد  

ص  ادة  شهب الاكتفاء   أم يتم   ؟في أبحاثه عنه من يكتب   ستوري د قانون   أستاذه  عتبر  ي   مأ ؟التّخص 
 3؟ستوري الد  في القانون  اه كتور الدّ 

                                                           
، عليه من طرف مكتب المجلس الدولة ، مصادقة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، النظام الداخلي لمجلس الدولةالجمهوري 1

 .2019أكتوبر سنة  27المؤرخة في  66رقم  ،، الصادر في الجريدة الرسمية2019سبتمبر سنة  19بتاريخ 
 .مرجع سابقمن النظام الداخلي للمجلس الدولة،  113لى إ 104اد المر  أنظر 2
" مجلة العلوم القانونية 2020، "قراءة في تشكيل المحكمة الدستورية في ضل التعديل الدستوري لسنة غربي حسنا 3

 560، ص 2020، لكل الجزائر 4، العدد5والقانونية، جامعة زيان عاشور، المجلد 
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القانون  ص  تخص   ره توف   ، لم تشترطْ 2020 ستوري الد   عديل  من التّ 1871ة المادّ  كما أنّ 
كوين في الخبرة والتّ  ره بل اشترطت توف   ،ستوريةالد  للمحكمة  ح  المرش   في العضو   ستوري الد  

 الأعضاء   منه ض   ستوري الد   القانون   أساتذة   تعيين   كن  يم ه  نّ أ إلى بالإضافة   .ستوري الد  القانون 
 ذلك. ما يمنع   لا يوجد   الجمهورية إذْ  هم رئيس  ن  عي ّ ( الذين ي  4الأربعة )
 نّ أ إذْ  ؛عليها الإشرافه و  الانتخابات   ى تنظيمه التي تتولّ  الجهةه  ستوري الد   س  ن المؤس ّ بي ّ لم ي  

ها م  التي تنظ ّ  الانتخابات   أنواعه  دد  ، التي تحّ  2020لسنة  ستوري الد   عديل  من التّ  202ة المادّ 
 2من الانتخابات. وعه ل هذا النّ لم تشم   ،ة للانتخاباتالمستقلّ  عليها اللجنة   وتشرف  

يادة السّ  ف  نص ح  على منْ  ستوريةالد  المحكمة  في تشكيل   ستوري الد   س  المؤسّ   اعتمده 
 عه وز  امعية، بينما الج في المحكمة من بين الكفاءات   ( أعضاء  6) ة  ه لستّ عب بانتخاب  لشّ ل
لطةالثاني بين  فه صنّ ال لطةالقضائية و  الس  س المؤسّ   على إحداث   التنفيذية، وهذا ما يدل   الس 

لطة  بين  توازن  ل ستوري الد   المحكمة  رئيس   ل  رغم جعْ  ،اخبةالنّ  الهيئة   العمومية وتمثيل   الس 
 ،الانتخابية قة بالمسائل  ة والمتعل ّ الهامّ  القرارات   خاذ  المحكمة في اتّ  استقلاليةه  م  وهذا يدعّ   ا.نً معيّ 

ا خصوصً و القانون،  دولة   ه وتحقيق  مو ّ ه وس  لو ّ ا على ع  ، حفاظً ستورللد   القوانين   إخضاع  وفي 
 يات.والحرّ  الحقوق   حماية  في 

المحكمة  قة بتشكيل  المتعلّ   ،2020 لسنة ستوري الد   عديل  من التّ  186ة ا إلى المادّ نادً تسا
، وهذا ستوريةالد  المحكمة  في تشكيل   دور   أي   البرلمانه  ها لا تمنح  نجد   ،في الجزائر ستوريةالد  
لطة   ه إضعاف  ن  أالذي من ش والاستفهام حول هذا الإقصاء   للاستغراب   ودعيما  شريعية التّ  الس 

نفيذية في التّ  لطة  ة للس  الهامّ  على المكانة   الإبقاء   ل  في مقاب ،عفها من الض  ا طاله ممّ  أكثره 
 3.ستوريةالد  المحكمة  تشكيل  

                                                           
 .33 ، صمرجع سابق، 2020التعديل الدستوري لسنة ، من 187المادة  أنظر 1
 .35 ، صمرجع سابق، 2020، من التعديل الدستوري لسنة 202أنظر المادة  2
النهضة، مصر  عصمت عبد الل الشيخ، مدى استقلالية القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات، دار 3

 .21ص  ،2013سنة 



 الفصل الأول ــــــــــــــــ ماهية المحكمة الدستورية

 

48 
 

لطة   إقصاءه  إنّ   للهيئة   الفاعليةه  يضمن   ستوريةالد  المحكمة  ةشريعية من تشكيلالتّ  الس 
 لة بتحقيق  الكفي مانات  ها بالضّ طت  احإ ب  ي يتوجّ توال ،القوانين على دستورية   الرّقابةب فة  المكل  

لطة  ستقلالية عن الا على  الرّقابةب فة  المكل   الهيئة   انتخابه  كر أنّ بالذّ   والجدير   .ولةليا للدّ الع   الس 
عب، الشّ لإرادة   لةً ها ممثّ  ا باعتبار  عب يعطيها نفوذً الشّ  من طرف   القوانين مباشرةً  دستورية  

لطغيرها من  منازعة   لطةه ها س  ويمنح   ها، ا لإرادت  ها جميعً ولة وإخضاعه دّ ة في الالعامّ  ات  الس 
 1عب.هو الشّ و ها لطت  س   مصدر  لو  ،الرّقابةها والتي هي مهامّ   إلى طبيعة   مستندةً 
 

 وشروطُ العضوية فيها ستوريةالدُّ بيعة القانونية للمحكمة المطلب الثاني: الطّ 
 

 الرّقابة ممارسة   في إطار   ستوري الد   للمجلس   كبديل   ستوريةالد   المحكمة   جاءت  
 الحقوق   لاحترام   دعامةً و  ستورالد   ا لحماية  أساسيً  مبدأً  ستوريةالد   الرّقابة   عتبر  ت  و  ،ستوريةالد  

 من خلال   ه  دتْ أكّ  ل، حيث  وه الد   في أغلب   قوانين  ال منه أساسه  الذي جعله  يء  الشّ  ،ياتوالحرّ 
ها نواع  أ بكلّ   ،ونيةالقان وص  صن  ال مطابقة   على هر  بالسّ  ف  كل  دستورية ت   سات  مؤس   إنشاء  

 .ستورللد   ،هاودرجات  
 المجلسه  -ها لممارست  تكريسً  - أنشأتْ ت هذا المبدأ و قد تبنّ ل؛ وه كغيرها من الد  و  الجزائر  

التي  ستوريةالد  ه بالمحكمة استبدال   أين تم   2020عديل الأخير لسنة التّ  إلى غاية   ،ستوري الد  
 .ستوريةالد   الرّقابة ممارسةه  فيما يخص   همحل   تحلّ 

 

 ستوريةالدُّ بيعة القانونية للمحكمة : الطّ الأولالفرع 
 

ها أدرجه  2،ستورالد   احترام   فة بضمان  ة مكل  مستقلّ  سةً مؤس   ستوريةالد   المحكمة   عتبر  ت  
  كاملًا لها فصلًا  صه وخصّ  ،الرّقابة سات  بمؤس   ابع الخاصّ الرّ  الباب   منه ض   ستوري الد   س  المؤسّ  

                                                           
 .228 227، ص ص مرجع سابقالمي عبد السلام، س -مدني عبد القادر  1
، 30/12/2020المؤرخ في 442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  2020من التعديل الدستوري  185المادة   2

 .30/12/2020الصادر بتاريخ  ،82عدد  ،الجريدة الرسمية
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 منه ض   جه المدره  لالأوّ  ا بذلك الوصفه دً مفنّ   "،ستوريةالد  المحكمة " تحت عنوان   الأول هو الفصل  
من  فهم  نظيم القضائي، ولا ي  ا من التّ ا لذلك جزءً تبعً  عتبر  فلا ت   ؛وهو الاستقلالية 185ة المادّ 

ها القضائي سوى تسميته  نظيم  لم تأخذ من التّ  هيله، ف ها تابعة  ها )محكمة دستورية( أنّ تسميت  
 قاطع   دليل   الدّستورها في القضائي من حيث موقع   نظيم  التّ  إطار   ها خارجه جود  و  و بالمحكمة، 

 ها من حيث  لعمل   ده الجيّ  لها الأداءه  وهذا ما يضمن   ،لطةس   أي   لا تتبع  هي ف .على استقلاليتها
لطات  بين  الفصل   مبدأ   من حيث إعمال  و  ،من جهة ستورالد   موّ  س   ضمان    أخرى. من جهة   الس 

عن  مستقلا   ستوريةالد   كامل للمحكمة   لفصل   ستوري الد   س  المؤسّ   فتخصيص   ،وبهذا
لطة   لطات   ها بين مختلف  مركز   سة وتعزيز  هذه المؤس   استقلالية   تأكيد   ه  ا ؤدّ م   ،القضائية الس   الس 
لطةه ا ةً خاصّ و  ،ولةفي الدّ   ها حتى تكونه حياد   تكريس  كافية ل   ذلك ضمانةً  د  عه ي  و  .القضائية لس 
 يات.والحرّ  على الحقوق   والحفاظ   ستورالد   احترام   لمبدأ   دةً الة مجسّ  فعّ  الرّقابة  

ول الد  في  هغيره  ذلك أنّ  ؛الجزائري  ستوري الد  س من المؤسّ   طوة جريئةً هذه الخ   عتبر  وت  
تونس التي أدرجت  مثله  ،القضائي نظيم  من التّ  اجزءً  ستوريةالد  المحكمة  العربية اعتبره 

 س  للمؤسّ   سبة  مر بالنّ الأ نفس  و  1.هاة قائمة بذات  مستقلّ  قضائيةً  ليا هيئةً الع   ستوريةالد  المحكمة 
 ستوريةالد   المحكمةه  أنّ  2011من دستور  1/58المادة  منه د ض  كّ أردني الذي الأ ستوري الد  

 ها. بذات   ة قائمة  قضائية مستقلّ  هيئة  هي 
طار إ في 2020الجديد لسنة  ستوري الد   عديل  التّ  منه ه ض  ملاحظت   ما يمكن   أهم   إنّ 

 المحكمةه  ، أنّ هأعمال   لّ  في ج   راءه آ صدر  ي   ستوري الد   وبعدما كان المجلس   ،الدّستورية الرّقابة
لطات   مة لجميع  ة وملز  نهائي قرارات   صبحت اليوم تصدر  أستورية الد    لطات  الس  العمومية و  الس 
 198ة المادّ  دته  هذا ما أكّ و  ،هار من تاريخ صدور  مباش   بأثر   نافذةً و  ،دارية وكذا القضائيةالإ

 .2020 ستوري الد   عديل  ها الأخيرة من التّ في فقرت  
 ها في ظرف  قراره  صدر  مغلقة، وت   في جلسة   ستوريةالد   المحكمة   تتداول   ،هذا الإطار وفي

من رئيس الجمهورية،  طارئ، وبطلب   وفي حال وجود   ،هاإخطار   ا من تاريخ  ( يومً 30) ثلاثينه 
                                                           

  .2019 سنةالمعدل  2014 دستورمن  191، والمادة 1971من الدستور المصري الملغى سنة  175المادة  أنظر 1
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ها الحاضرين، أعضائ   ها بأغلبية  قرارات   خذ  تّ ( أيام. كما ته 10) هذا الأجل إلى عشرة   ض  خف  ي  
 1ا.حً مرجّ  ئيس الرّ  صوات يكون صوت  الأ وي عدد  تسا وفي حالة  

 هيئة   بوجود   ستوريةالد   قابة  للرّ  ؛ الجديده خيرالأ ستوري الد   عديل  التّ  قد أضافه ف ،وعليه
 عدم  مع  يْ أ ،إلزامية ونهائية ها بصفة  قرارات   در  صْ والتي ت   ،ستوريةالد   ةمة، هي المحكمستقلّ 
 ،القوانين رية  قابة على دستو وقوي للرّ  جديد   دفع   ه إعطاء  الذي من شأن   يء  الشّ  ،عنها للطّ قابليت  

م  إيجابًا في وي    الفردية. يات  والحرّ  الحقوق   القانون وحماية   دولة   ء  إرساسْه 
 

 الدّستوريةشروط العضوية في المحكمة  :الفرع الثاني
 

 دعائم   على إرساء   ف  يتوقّ  ستوريةالد   حقيقية للحقوق   ضمانة   وجوده  فيه أنّ  ا لاشكّ ممّ 
 أنّ  . إذْ ستوري الد  القانوني للقاضي  الموقع   تعزيز   االقوانين، وكذ دستورية   لرقابة   ؤ  فك   نظام  

 ها، منأعضائ   اختيار   سن   بح  اقع إلاّ الو  على أرض   جسّده لن تت ستوريةالد   المحكمة   وقيمةه  مكانةه 
 ،الأكاديمي كوين  والتّ  ليالمية الع  الع   لات  على المؤهّ   القانونية، والحاصلينه  جربة  التّ  أصحاب  

على  درة  والق   ،ياسية، والقضاءوالسّ  القانونية   في العلوم   والاجتهاد   نوا من البحث  يتمكّ  لكيْ 
والتي  ،عضوية المحكمةل   شروط   ة  عدّ  ر  ا توف  مً زاكان ل   . حيثستوري الد  القانوني و  فسير  التّ 
 كما يلي: 2020،2 الدّستوري عديل من التّ  187ة دتها المادّ حدّ 
 :نّ الس ّ  شرطُ  -1

 أو تعيين   انتخاب   كاملة يومه  ( سنةً 50) الخمسينه  سنّ  بلوغه  ستوري الد   س  المؤس ّ  اشترطه 
في  ،والحكمة ،والخبرة ،المطلوبة بالكفاءة   ه يرتبط  ا لأنّ نسبيً  مقبول  المن  عتبر  وي   ،الأعضاء

 على المحكمة. القضايا المعروضة  التّعام ل  مع 
 
 

                                                           
 .مرجع سابق، 2020 من التعديل الدستوري  197و 194المادتين  أنظر 1
 .33 ص، مرجع سابق، 2020من التعديل الدستوري  187المادة  أنظر 2
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 :الكفاءة والخبرة شرطُ  -2
 في المجال   خبرة  ب عه مت  ، التّ ستوريةالد  المحكمة  في عضوية   ستوري الد   س  المؤس   اشترطه 

 رغمه  عضو   أو انتخاب   تعيين  بدون ها  ( سنة، حيث لا يمكن  20) عن عشرينه  القانوني لا تقل  
لطات   تمثيل   د  من مجر   ستوري الد   س  المؤسّ   بذلك انتقله و  .روطباقي الش   اء  يفاست  ستوريةلد  ا الس 
لطات بل  من ق   ةالقانوني الكفاءات   إلى اختيار   ،الدّستوريةسة المؤس   منه ض    مهامّ   وإسناد   ،الس 

 مطابقة   عدم   مواطن   عليهم تحديد   لا يصعب   الذينه هم القوانين لهم، و  على دستورية   الرّقابة
 للخبرة   العضو   اكتساب   كيفيةه  دلم يحد ّ  ستوري الد   سه المؤس ّ أنّ  شريعية. غيره التّ  وص  صن  ال

 1ها طويلة.ت  القانونية، والتي مدّ 
في القانون  كوين  من التّ  الاستفادةه  ستوريةالد   المحكمة   في أعضاء   س  المؤسّ   كما اشترطه 

إلى  هم بحاجة  أنّ  لطة القضائية، أيْ للس   لينه بين الممث ّ المنتخه  قضاة  الإلى  ، بالعودة  ستوري الد  
 عنده  إلى تكوين   بحاجة   افليسو  ستوري الد   القانون   ا أساتذة  أمّ  .ستوري الد   القانون   في تكوين  

هم ن  الذين يعي ّ  والأعضاء   ضاة  على الق   يقتصر   كوينه التّ  فإنّ  ،المحكمة، وعليه هم لعضوية  ح  ترش  
 القانون. أساتذة   الجمهورية خارجه  رئيس  

ليا في ع   قانونية   وكفاءات   لات  مؤهّ   ره ، توف  وريةستالد  للمحكمة  الرّقابة ة  تقتضي مهمّ 
ها من حيث مطابقت   هاقرارات   وتجانس   ،المحكمة عمل   ح  نجا بضمان   ما يسمح  ب ،الأعضاء

ها صدر  التي ت   القرارات   وكذا، ستورللد   ،البرلمان اخلية لغرفتيْ الدّ  العضوية والأنظمة   وص  صن  لل
 2الانتخابية. عات  ا ز قة بالنّ ، أو المتعلّ  ستوريةالد   الرّقابةفي إطار 

 :الحزبي الانتماء   عدمُ  -
 حياده  الحزبي، وهو ما يضمن   الانتماء   عدم   ةستوريالد  المحكمة  على عضو   ن  يتعيّ 
 س  فالمؤسّ   .ها البرلمانصدر  القانونية التي ي   وصه صن  ال ها تراقب  أنّ  اخصوصً  ،الدّستوريةالمحكمة 

                                                           
 .571ص  ،مرجع سابق، "2020 ل التعديل الدستوري لسنةظفي تشكيل المحكمة الدستورية في  "قراءة ،غربيأحسن  1
، الرقابة الدستورية في الجزائر"، مجلة صوت القانون نظام على  2016ثر التعديلات الدستورية لسنة "أبرزوق، ج حا 2

 .289 ص، 2017الجزائر،  -جامعة خميس مليانةالأول،  ء، الجز 07العدد 
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على  طر  يياسية التي تسالسّ   الأحزاب   لمحكمة في منأى عن ضغوطات  جعل ا ستوري الد  
 1الحزبي للعضو. لانتماء   مني لعدم  الزّ  طاقه د النّ لم يحد ّ  ستوري الد   سه المؤسّ   البرلمان. لكنّ 

هذا  ويبقى إدراج   ،حزب إلى أيّ   بالأساس   لا ينتمونه  القضاةه  أنّ إلى ا أيضً  الإشارة   يمكن  
 الجمهورية.  رئيس   من نينه المعي   بالاقتراع والأربعة   حونه الذين يرش   الآخرينه  عضاء  رط على الأالشّ 
 ياسية:السّ  ع بالحقوق المدنية و متُّ التّ  -4

 ياسيةالسّ  بالحقوق   د  قصه ية، وي  للحرّ  سالبة   عليه بعقوبة   امحكومً  العضو    يكونه لا  يعني أ
في  منها الحق  و  ،ياسيةالسّ  ؤون  ي الش  ركة في تولّ من المشا الفرده  ن  التي تمك ّ  تلك الحقوق  

 رةالمقر   المدنية فهي الحقوق   ا الحقوق  . أمّ ةالعامّ  ي الوظائف  تولّ  وحق   ،الانتخاب ح وحق  رش  الت  
هم حق ّ  في اصادرً   يكونه لاّ أهم المدني و نشاط   هم من مزاولة  هم ولتمكين  يات  لحرّ  د حمايةً افر للأ

 2والأمانة. رفه الشّ  تمس  جنائية  أحكام  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .75، من 2021غربي أحسن، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة الحقوق، الجزائر، سنة  1
غانم لحسن، الحماية الدستورية للحقوق السياسية للمراءة في الجزائر )مذكرة الماجستير في ميدان الحقوق، جامعة الجزائر  2
 9، ص 2013/2012، بن عكنون( 1
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 خلاصة الفصل:
 

 وجوهرية مبدئيةً  ليةً آ باعتبارها ،ستوريةالد   الرّقابة   موضوع   هاييكتس التي يةللأهمّ  انظرً 
 هيئة   إلى هاإسناده  يقتضي الأمره فإنّ  ؛القانونية ر  الأط   وتأسيس   ديمقراطي نظام   تجسيد  ل

 هيكلة في الةفعّ  أداةً  هاله جعْ  اليوبالتّ  ،هاوحياد   هااستقلاليت   مات  قوّ  م على فعلًا  ر  تتوفّ  دستورية
 حيث ؛بالغة يةً أهمّ  تكتسي بذلك ستوريةالد   فالمحكمة   .ولةالدّ  في ساتيوالمؤس   القانوني ظام  النّ 
 هابين فيما تناقض   أيّ   وجود   لتفادي وهذا القوانين، جميع   مراقبةه  صراحةً  ستور  الد   اله لخوّ 

 ؛الأساسية يات  والحرّ  الحقوق   على الحفاظ   مهام   الوقت   نفس   في لها له خوّ  اكم ،ستورالد   وبين
 صلاحات  لإا خلال   من جديدالتّ  بوادره  معه حاملًا  2020 لسنة ستوري الد   عديل  التّ  جاء حيث

 ور  الدّ  لتفعيل   وقوي  جديد   نفس   عطاء  لإ   ،ستوريةالد   الرّقابة لموضوع   روريةوالضّ  العميقة
  .ستوريةالد   الرّقابة ة  بمهمّ  فة  المكلّ  ستوريةالد   سة  للمؤس   قابيالرّ 

 بضرورة   تطالب  التي  الأصوات   فيه تعالت ،اجد   اس  حسّ  وقت   في عديل  التّ  هذا جاء لقد
 ذات   المسائل   من هاوغير   ،ولةالدّ  سات  ومؤس   ياسيالسّ  ظام  النّ  في جوهرية إصلاحات   إحداث  

 ستوري الد   س  المؤسّ   باهتمام   حظيتْ  التي المسائل   بين   ومن .ةالعامّ  بالمصلحة   لةالصّ 
 تكريس   خلال من ،ستوريةالد   الرّقابة لموضوع الاعتبار ردّ   محاولة   ،عديلالتّ  هذا في الجزائري 

 هاتمكين   م  ثه  ومن ،ستوريةالد   المحكمة استقلالية   تعزيز   بهدف   القانونية مانات  الضّ  من جملة  
 .اللازمة وبالفعالية ،وجه أحسن   على بها المنوط ور  الدّ  أداء   من



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 

  وريةـــــــالدّستاليب عمل المحكمة ــــــأس
 الدّستوريةوالمطابقة  الرّقابةفي مجال 
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 الفصل الثاني: 
 ستوريةالدُّ والمطابقة  رّقابةالفي مجال  ستوريةالدُّ أساليب عمل المحكمة 

 
 
 
 تمهيد:

 

 تسمح   ها بصلاحيات  تزويد   ه  دستورية صاحبه  دستوري إلى محكمة   من مجلس   ل  حو  التّ 
لطاتبين  وازن  التّ  ت، وهو تحقيق  ئنش  ه أ  ل  الذي من أج المبتغى لها بتحقيق    ضمان  و  ،الس 

 مصداقية.  ية ذات  دستور  يات، من خلال عدالة  الحرّ و  حقيقية للحقوق   حماية  
، فهو الذي ستوريةالد  لمحكمة ا نشاط  ل لمح  مه  أهم   د  عه ، ي  ستوريةالد   بعدم   فعه الدّ  كما أنّ 

قة في طله م   يةً حج ّ  تحوز   هاقرارات   كما أنّ  .ها القضائية، وإن كانت منقوصةطبيعته  هايمنح  
 ها.مو  س   س  كرّ هو ما ي  ا، و فرادً أو  ، مؤسسات  لّ الك   مواجهة  

 هذا الفصل إلى مبحثين: تقسيمه  ارتأيناأعلاه،  فيما ذ ك رفصيل  من أجل التّ 
 .ستوريةالد  المحكمة  : اختصاصات  الأولالمبحث 

 .ستوريةالد   بعدم   فع  في مجال الدّ  ستوريةالد  المحكمة  عمل   المبحث الثاني: قواعد  
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 الدُّستورية: اختصاصات المحكمة الأولالمبحث 
 

 به المجلس   ع  ما كان يتمتّ  بكثير   تتجاوز   بصلاحيات   ستوريةالد   المحكمة   ت ع  تتم
؛ القوانين دستورية   بعدم   فع  لدّ وا حالة  الإ اوكذ ،القوانين دستورية   مراقبة   جانب   فإلى ؛ستوري الد  

لط جاهه ت  ة هامّ  اختصاصات   المحكمة   منح   تم  فقد   ع  كما تتمتّ  .نفيذيةشريعية والتّ التّ  تينالس 
 ستورالد   احترام   ضمان  ها ل  ط  سل ّ التي ت   الرّقابة نجاعةه  تضمن   1بصلاحيات   ستوريةالد   المحكمة  

لطات   كما تجعل   إلى  الد ستورية المحكمة اختصاصات   م  يتقس ويمكن   .اهلإحكام   تمتثل   الس 
ه في )المطلب الأول(، ل نصله إلى تقييم دور  قسمين؛ رقابية واستشارية، وهو ما سندرس 

 المحكمة الد ستورية في )المطلب الثّاني(.
 

 بيعة القانونيةالطّ  ذاتُ المحكمة الدُّستورية  : اختصاصاتُ الأولالمطلب 
 

 ة  عدّ  ، في2020الجديد لسنة  الدّستوري  عديل  التّ  حكام  ا لأطبقً  الدّستوريةالمحكمة  تفصل  
ها ق  سنتطرّ  ،قانونية مجالات    لفرعين المواليين:في ا لأهمّ 

 

 دستورية القوانين ى: مراقبة مدالأولالفرع 
 

 ستورالد   احترام   ضمانه  التي تكفل   الوسائل   القوانين من أهمّ   على دستورية   الرّقابة عتبر  ت  
لطات بل  والقوانين من ق    :الآتي الرّقابةهذه  وتشمل   2،العمومية الس 

 
 
 

                                                           
طواهرية ليندة، فعالية المحكمة الدستورية في تجسيد مبدا الفصل بين السلطات، مذكرة الماستر في ميدان الحقوق، جامعة  1

 .83، ص2020الشهيد لخضر الوادي ، الجزائر ،
الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،9 ط ،1النظم السياسية المقارنة، الجزء د بو الشعير ،القانون الدستوري و سعي 2

 .82، ص 2008
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 1:ستوري الدُّ عديل دستورية التّ  ىمد رقابةُ  -أ
من خلال  ستوريةالد   للمراجعة   ضوابطه  الجزائري قد وضعه  ستوري الد   س  إذا كان المؤس ّ 

 المصادقة   اب  نصه، و وصيغت   عديل  التّ  المبادرة بالمشروع، وإجراءات   ه للجهة صاحبة  تحديد  
 ل  والمتمث ّ  ،أساسيو  جوهري   إجراء   عن غفلْ بالمقابل لم يه  ه  نّ إف ؛هبإقرار   لة  المخو   والجهة   ،عليه

 من الأحكام   ملة  دستوري لج   تعديل   أيّ   مشروع   على مدى احترام   الدّستوريةالمحكمة  في رقابة  
 :الآتي لة فيالمتمثّ  و  ،الأساسية والمبادئ  
 الجزائري. المجتمعه  ة التي تحكم  العامّ  المبادئ   -
 هما.يت  حرّ واطنة و الإنسان والم حقوق   -
 .الدّستورية سات  والمؤس   لطات  ساسية للس  الأ وازنات  التّ   -

فيه مدى  تعرض   اقرارً  صدر  ، ت  ي الدّستور  عديل  للتّ  ستوريةالد  المحكمة  مراقبة   بعده 
 لرئيس   مكن  ها ي  احترام   كر، فإذا ثبته الذّ  سالفة  س  لأس  ومراعات ه لهذا المشروع  دستورية  

إذا  ،إلى الاستفتاء دون الحاجة   مباشرةً  عديله التّ  ن  الذي يتضمّ  القانونه  ره صد  ن ي  أالجمهورية 
 2.البرلمان من أصوات غرفتيْ  أرباع   حصل على ثلاثة  

 نظيمية:القوانين التّ رقابة مدى دستورية المعاهدات و  -ب
 عديل  من التّ  190ة ى من المادّ الأولالفقرة  في مضمون   "نظيماتالتّ " عبارةه  أنّ  ظ  الملاحه 

 188ة المادّ  نصّ  في  2016ها دستور ليع نص  جديدة، لم ي عبارة   هي ،2020 ستوري الد  
 3.ستوري الد   المجلس   اختصاصات   ن  التي تبيّ  

                                                           
، 01، العدد 07لمجلد ا مجلة الدارسات القانونية المقارنة، ،ني للمحكمة الدستورية في الجزائرسعاد عميرة، النظام القانو  1

 .1569 ، ص2021
 
ديسمبر  12المؤرخ في  442-20سي، الصادر بموجب المرسوم الرئا2020، من التعديل الدستوري 221المادة  أنظر 2

 .40، ص2020ديسمبر  12، المؤرخة في  10الصادر في الجريدة الرسمية العدد 2020
 ص، 2020، 17ال الدفع بعدم الدستورية، مجلة المجلس، العدد ، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجسمري سامية  3

191. 
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فيينا  فاقية  ما جاءت به اتّ  حسب ،فاقيةأو اتّ  أو ميثاق   فاق  اتّ  كل   "المعاهداتـ"ب د  قصه ي  
ها الجزائر في ت إلي، والتي انضمّ 23/02/1969المبرمة في  المعاهدات   قانون   حوله 
 190ة إلى المادّ  ظر  بالنّ و  .من القانون أسمى  عتبر  عليها ت   وعند المصادقة   13/10/1987.1

في  ستوريةالد   المحكمة   على اختصاص   نص   ستوري الد   سه المؤس ّ  نّ إالجديد، ف عديل  من التّ 
 جديد   وهو اختصاص   ،ارفيها بقر  ل  نظيمات للقوانين، وهي تفص  التّ و  المعاهدات   لموافقة   ظر  النّ 

ق واف  ته " الجزائري مصطلحه  ستوري الد   س  ، وقد استعمل المؤس ّ 2020 ستوري الد   عديل  ه التّ جاء ب
ابقة ساتير السّ الدّ  فيه استعمال   لم يتم   وهذا المصطلح   "،نظيمات مع المعاهداتالقوانين والتّ 

فة مثل )المطابقة، و معر  مصطلحات  بفي الجزائر  ستوري الد   المجلس   ت على مهامّ  نصّ التي 
 2مة(.ءالملا ،الموافقة

 :لعضويةرقابة دستورية القوانين ا -ت
من  شريعات تصدر  ة من التّ خاصّ  العضوية هي فئة   القوانينه  من الإشارة إلى أنّ  لابد  

أنّها  ، أيْ مفروضة مجالات   ج  تعال  و  ة،دمشد   ا لإجراءات  فقً وو   ،قانون  شكل  كلي في الشّ  الجانب  
 أنّ  ىعنبم .ةخاصّ  يةً العالم توليها أهمّ  دساتير  فكل  ولهذا  .دستوري  طابع   ذاته  مسائله  تعالج  

ر خطه وت   3،هاوعمل   لطات  ة للس  المهمّ  في المجالات   تشريع   لة  يالعضوية هي وس القوانينه 
بعد أن  ،تورسللد  القوانين العضوية  ا حول مطابقة  الجمهورية وجوبً  المحكمة من طرف رئيس  

رقابية  ه، وهي عملية  كلّ   صّ  نّ ن الأبش المحكمة بقرار   وتفصل   ،ها البرلمان بغرفتيهليع يصادقه 
 4كلاسيكية إجبارية.

 
                                                           

 .153، ص 2006للنشر والتوزيع، الجزائر،  رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر 1
، م في الجوهر"أر في الشكل يغيت ورية في الجزائرلى المحكمة الدستإالانتقال من المجلس الدستوري " بن سالم،جمال  2

 .312، ص 2021، الجزائر، 02، العدد 5مجلة دائرة البحوث العلمية والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
أحكل محمد، مكانة المجلس الدستوري في النظام الدستوري الجزائرية ، مذكرة الماستر في ميدان الحقوق جامعة زيان  3

 27، ص 2014عاشور الجلفة ، الجزائر، 
، مرجع « 2020المحكمة الدستورية في ضل التعديل الدستوري الجديد لسنة  »، الراعيالعيد  -مولاي براهيمم كيعبد الح 4

 .824، ص سابق
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 : ئاسيةعلى الأوامر الرّ  الرّقابة -ث
لطة   الجمهورية من أعمال   رئيس  ئاسية لالرّ  الأوامر   عتبر  ت    نفيذية، ومن أهمّ  التّ  الس 

لطة   غياب   القانون في حالة   لطة  ها س  ل  التي تخو ّ  الاختصاصات   التي  شريعية، فهيه التّ  الس 
ة ت المادّ نصّ حيث  ؛القرار نع  ص  الجمهورية ل   الجزائري لرئيس   ستوري الد   س  ها المؤس ّ أوجده 
 شريع  التّ في الجمهورية  رئيس   على اختصاص   2020لسنة  ستوري الد   عديل  من التّ  142

 الوطني أو في العطلة  الشّعبي  المجلس   ور  غش لة في حالة  مستعج   سائله في م بأوامره 
هذه  دستورية   ن  أبش ستوريةالد   الجمهورية المحكمةه  رئيس   ره خط  ي   أنْ  البرلمانية، مع وجوب  

ا في الحالات أمّ  1.( أيام10) عشرة   أقصاه   فيها في أجل   تفصله  أنْ  الأوامر، بشرط  
البرلمان  أعضاء   أغلبية   جديد بعد موافقة  للتّ  ا قابلةً ( يومً 60) نه يستّ  جل  أفي فالاستثنائية 

 ستوريةالد  حالة على المحكمة الإ ها أثناءه خاذ  اتّ  التي تمّ  القرارات   كلّ   مع عرض   ،مجتمعين
 2فيها. أي  الرّ  لإبداء  

 اخلي للبرلمان:ظام الدّ على النّ  الرّقابة -ج
 نّ على أ ،ادسةالسّ  في الفقرة   ،2020لسنة  ستوري الد   عديل  من التّ  1903ت المادة نصّ 
 ،ستورللد   البرلمان اخلي لغرفتيْ الدّ  ظام  النّ  مطابقة   في دستورية   تفصل   ستوريةالد   المحكمةه 

 ير  اخلي هو السّ الدّ  ظام  من النّ  الهدفه  نّ ، لأ1989منذ دستور  كانت موجودةه  وهي رقابة  
 ظامه النّ  حيث أنّ  ،البرلمان فعاليةه و  ةه قوّ  ه يضمن  نّ أكما  ،به وطة  المن الوظائف   الحسن لمباشرة  

 مجلسه طني و الو الشّعبي  المجلسه  م  ظّ  التي تن الكيفيات  و  الإجراءات  اخلي ينطوي على الدّ 
 .ستورللد  ا مطابقً  لذا وجب أن يكونه و  ،الحكومةبين هما و بينه  ة، وكذا العلاقةه الأمّ 

 

                                                           
، 17العدد  ،، عطلة المجلس«قابة الدستورية ورقابة المطابقةواختصاصات المحكمة الدستورية في مجال ر »جمال رواب،  1

 .172، ص 2021الجزائر، 
 ،28، العدد 13، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد "الاختصاصاتة الدستورية دراسة في التشكيلة و لمحكما" ليندة أونيسي، 2

 .114، ص 2021الجزائر، 
 .40، مرجع سابق، ص 2020سنة ل من التعديل الدستوري  190المادة  3
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 :القوانين دستورية بعدم  الرّقابة -ح
 حد  أبها  م  يتقدّ  ،ستورالد   ه أحكامه مخالفت  المفعول ل   ساريه  قانون   منازعة   بها قصد  ي  

عديل من التّ  195ة ت المادّ نصّ كما  1.الدّستوريةمحكمة ال إخطار   لها حق   ل  و  خالم الخصوم  
 فع بعدم  بالدّ  ستوريةالد  المحكمة  إخطار   يمكن   ه  نّ أعلى  ،2020الجديد لسنة  ستوري الد  

 ؛ولةالدّ  ة، أو مجلس  مّ الأ من المحكمة العليا أو مجلس   على إحالة   دستورية القوانين بناءً 
نظيمي شريعي أو التّ التّ  كمه الح   قضائية أن   جهة   في المحاكم أمامه  الأطراف   حد  أعندما يبدي 

 المحكمة   ر  صد  وت   ،ستورالد   هاالتي يضمن   يات  والحرّ  الحقوقه  زاع ينتهك  عليه النّ  ف  الذي يتوقّ 
 إلى الجهة   غ  ويبل   ،من المحكمة ل  معل   على قرار   ( أشهر، بناءً 4ها خلال أربعة )قراره  ستوريةالد  

 عتبر كوسيلة  افذة، وي  اللاحقة للقوانين النّ  الرّقابة  من  القضائية صاحبة الإخطار، وهو نوع  
 2ر دستوري.غي القانونه  أنّ  ة  الحقوق بحجّ  نفاع عللدّ 
 :على الانتخابات الرّقابة -خ

تة المؤقّ  الانتخابات   مة حول نتائج  عون المقد  في الط   ستوريةالد   المحكمة   تنظر  
 المجال تختص   وفي نفس   3.هائيةالنّ  تائجه النّ  علن  وت   ،شريعية والاستفتاءئاسية والتّ الرّ  للانتخابات  

 ستوري الد   عديل  من التّ  95ة المادّ  ا لأحكام  ئاسية طبقً الرّ  لانتخابات  ل حينه المترشّ  ات  ملفّ  بقبول  
ه. كما سحب   لا يمكن  ف ستوريةالد   على الموافقة من المحكمة   ح  المترشّ   له وإذا تحصّ  ،الجديد
لطةه  07/19بموجب القانون رقم  أتالجزائر أنش الإشارة إلى أنّ  تجدر    مراقبة  ل  ة المستقلّ  الس 

لطة  عن  ة  مستقلّ  الانتخابات بصفة   على إدارة   تي تسهر  الو  4،الانتخابات  وتقوم   ،نفيذيةالتّ  الس 
المحكمة  من صلاحيات   التي هيهائية النّ  تائج  النّ  إعلان   عليها إلى غاية   بالإشراف  

                                                           
الدستوري إلى المحكمة  المجلسدعوى الدفع بعدم دستورية القوانين في القضاء الدستوري الجزائري من "أفقير، فضيلة  1

 .145 ص ،2022 ،1د ، العد8سات القانونية، المجلد ، مجلة الدرا"الدستورية
 عدد ،سميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الصادر الجريدة الر  2

 .4 ، ص30/05/2019 بتاريخ ، الصادر42
 .42، ص 2020، من التعديل الدستوري لسنة 191ادة الم أنظر  3
المتعلق بالسلطة  13/11/2019المؤرخ في  19/07الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  4

 .  15/11/2019الصادر في  55المستقلة للانتخابات، الصادر في الجريدة الرسمية، عدد
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لطة صلاحيةه  أنّ  أيْ  .ستوريةالد    سنالحه  ير  على السّ  هر  والسّ  ة هي الإشراف  المستقلّ  الس 
 .لهاهائي الإعلان النّ و  تائجنّ هي المراقبة للف ستوريةالد   ا المحكمة  أمّ  ،تلانتخابال

 

 استشارية الفرع الثاني: اختصاصات  
 

 الاختصاصات الاستشارية: -أ
ها رئيس   الجمهورية لطلب   رئيس   في لجوء   ستوريةالد  الاستشاري للمحكمة  ور  الدّ  ل  يتمثّ 

 د  عادية، التي تهدّ  ال غير   ، أو الحالات  رئ أو الحصارواالطّ  حالة   كإعلان   ،تفي بعض الحالا
 ا إلى أنّ نظرً  ،ا( يومً 30ثلاثون ) أقصاه   لمواطنين في أجل  ا يات  حرّ و  حقوقه ولة أو الدّ  أمنه 

 1المحكمة فقط. إبلاغ   علىهذا الدور  هما الاستعجالي ويقتصر  ع  بطابه  تتّسمان   هاتين الحالتين
الاستثنائية إذا  الحالة   وتقرير   المحكمة في إعلان   ية رئيسه الجمهور  رئيس   كما يستشير  

 ها، أو سلامةه ، أو استقلاله ستوريةالد  ها سات  مؤس   أن يصيبه  يوشك   بخطر   دةً مهدّ  البلاد   كانت  
 خاذه اتّ  ية  الجمهور  لرئيس   ،الاستثنائية الحالة   ل  ا، وتخو ّ ( يومً 60) نه يستّ  أقصاه   في أجل   ؛هاتراب  

أن ا في هذا الشّ خطابً  ه  كما يوج ّ  .ةالأمّ  على استقلال   المحافظة   هاستوجب  استثنائية ت ات  إجراء
لطة  هذه  لممارسة   التي دفعته   رات  مبر ّ الو  سبابه الأفيه  ح  ة يوضّ  للأمّ   الاستثنائية. الس 

وفي توقيع  ،الحرب عند إعلان   :أخرى وهي المحكمة في حالات   رئيس   ستشار  كما ي   
 آجال   وعند تمديد   ،عبي الوطنيالشّ  المجلس   الجمهورية حل   رئيس   وعند إقرار   ،فاقياتتّ الا

 2المجلس. انتخاب  
 :بهنصم ور  غئيس وشرّ لل ع  انالة حدوث مفي ح -ب

 ،نزم  أو م   خطير   مرض   بسبب   ه  مهامّ  لجمهورية أن يمارسه ا رئيس   على إذا استحاله 
 ،هذا المانع من حقيقة   ته ثبّ توبعد أن ت ،جلأ وبدون   ،القانون  ة  بقوّ  ستوريةالد   المحكمة   تجتمع  

 صريحه ها على البرلمان التّ ( أعضائ  3/4) أرباع   ثلاثة   بأغلبية   تقترح   ،لائمةالم   الوسائل   بكلّ  
                                                           

 .28، مرجع سابق، ص 2020توري لسنة من التعديل الدس 97المادة  1
 .34، المرجع نفسه، ص 2020من التعديل الدستوري لسنة  151المادة  2
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 رئيس   ب  نصم شغور   علن  ا ي  ( يومً 45) نه يوأربع خمسة   ة  لمدّ  المانع   وإذا استمرّ  1،المانع بثبوت  
 2ا.وجوبً  للبرلمان الذي يجتمع   تصريح   شهادة   غ  بل  ا، وت  وجوبً  رية بالاستقالة  الجمهو 

 : رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمةب نصفي حالة اقتران شغور م -ت
 رئاسة   الجمهورية بشغور   رئاسة   شغور   حالة   من الأسباب أن تقترنه  لسبب   قد يحدث  

 بسبب   ،حالة خطيرةذه وه .أخر مانع   ه، أو حدوث  ت  استقالأو  هات  بوف سواء   ،ةالأمّ  مجلس  
 ها للمرور  تنظيم   ستوري الد   س  ا على المؤس ّ كان لزامً فظام، ن في النّ ين رئيسيتيستمؤس   شغور  
على  للحفاظ   ،ستوريةالد   المحكمة   هما لرقابة  العادية، وذلك بإخضاع   إلى المرحلة   بسلام  

 3جاوزات.من التّ  ستورالد  
 غوره ها الش  أعضائ   (3/4) أرباع   ثلاثة   بأغلبية   ثبت  ت  و  ،اوجوبً  ستوريةالد  المحكمة  مع  فتجت

 ى رئيس  ة، ويتولّ الأمّ  مجلس   لرئيس   المانع   الجمهورية وحصوله  رئيس   ب  نصهائي لمالنّ 
 ح.رش  له التّ  حق  ولا ي الانتخابات   تقام   ،ا( يومً 90) نه يتسع ة  مدّ ل  ولة الدّ  مهام   ستوريةالد   المحكمة  

 غور.الش   ولة وسدّ  الدّ  سات  مؤس   في استقرار   ستوريةالد   المحكمة   دور   وهنا يبرز  
 في حالة شغور مقعد في البرلمان: -ث

وعي الطّ  التغيير   ه عندما يثبت  ه في البرلمان بغرفتيْ ب من مقعد  المنتخه  ضو  الع   د  جر  ي  
المحكمة  ، وتعلن  القانون  ة  الانتخابية بقوّ ه ه من عهدت  ساس  خب على أالحزبي الذي انت   للانتماء  

 4.غوررفة التي حدث فيها الش  الغ   ئيس  ا من ر ها وجوبً المقعد بعد إخطار   وره غش ستوريةالد  
 :الدّستوريةوص صنّ تفسير ال -ج

 .دى المقصو إفادة المعنه  عن اللفظ، أيْ  الإبهام   إزاحة  ا اصطلاحً  وص  صن  ال نعني بتفسير  
 مكتوب وتحديد   نصّ  نة في القانونية المتضم   معنى القاعدة   ا المعنى القانوني فهو تبيين  أمّ 

                                                           
 .22، مرجع سابق، ص 2020من التعديل الدستوري لسنة  94المادة  1
 .180-179 ص رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص 2
ائري تنظيمه وطبيعته،  مذكرة ماجيستر في الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجز  3

 .50، ص2005الجزائر،
 .28، صمرجع سابق، 2020من التعديل الدستوري الجديد لسنة  120المادة  4
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وهو  .هاها تطبيق  بصدد   ثار  الواقعة التي ي   ظروف  لى ها عمطابقت   ى يمكنه ها، حتّ نطاق  ها و مدلول  
 كم من وقع  هذا الح   لها ضعه موذجية التي و  النّ  على الحالة  القانوني  كم  الح  ب ا الاستدلال  أيضً 
 1ها.استكمال  عن ذلك و  ع  بها المشر ّ  ره اظ التي عبّ الألف

ابقة، والذي يعني السّ  ستورية  الد   وص  صن  في ال الم يكن موجودً  جديد   وهذا الاختصاص  
 من رئيس   ها وذلك بإخطار  ئ  راآ بتقديم   ستوريةالد   المحكمة   تقوم  إذْ  ،ستوريةالد   الأحكام   تفسيره 

أو  لالأوّ  ة، أو الوزير  الأمّ  مجلس   عبي الوطني، أو رئيس  المجلس الشّ  لجمهورية، أو رئيس  ا
عبي الوطني أو الشّ  مجلس  الا من للأربعين نائبً  كما يمكن   .الحكومة حسب الحالة رئيس  
 2.نظيماتأو التّ  القوانين   تفسير   بشأن   الإخطار   ة تقديم  الأمّ  ا من مجلس  نائبً  نه يوعشر  خمسة  
 في استقرار   ه يساهم  لأنّ  ،ستوريةالد   مضافة للمحكمة   قيمةً  هذا الاختصاص   عتبر  ي  
 ه المحكمة من تفسيرات  م  قدّ  بما ت   ستوريةالد  سات المؤسّ  والتزام   ستوريةالد  القانونية  القواعد  

 ستوريةالد   وص  صن  ال في تفسير   ينحصر   هذا الاختصاصه   أن  إلاّ 3.المؤسساتي ا للانسداد  تفاديً 
 عن طريق إلّا  ستوريةالد  ها المحكمة هذه الأخيرة لا تواجه   أنّ  والأنظمة، إذْ  دون القوانين  

 2020.4لسنة  ستوري الد   عديل  في التّ  المرسومة   الأوضاع   فقه ها و  في دستوريت   البحث  
لطاتفي الخلافات التي تحدث بين  تُّ الب -ح  5:الدّستورية السُّ

لطات  بين  التي قد تحدث   عات  ا ز كمة في النّ المح تفصل    وذلك بإخطار   ،ستوريةالد   الس 
 لا يتجاوز   جل  أها في ره قرا صدر  مغلقة وت   في جلسة   تجتمع   ،كرالذ ّ  سابقة   الهيئات   من نفس  

 أيام. إلى عشرة   ض  خفّ وارئ ت  الطّ  وفي حالة   ،هاإخطار   ا من تاريخ  يومً  نه يثلاث

                                                           
ية ، المجلة الافريق«2020ولاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري لسنة»فاطمة الزهراء رمضاني،  1

 .13 ، ص2021الجزائر،  ،2، العدد5، جامعة أدرار، المجلدو السياسية للدراسات القانونية
 .40، ص، مرجع سابق2020من التعديل الدستوري لسنة 193و192المادة أنظر 2
 .1575-1574، ص صمرجع سابقسعاد عمير،  3
 .119، صمرجع سابقليندة أوناسي،  4
 .41و40، صمرجع سابق، 2020ديل الدستوري لسنة ، من التع194و193و192المواد أنظر 5
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 نافس  التّ  وترقية   ،حيحالصّ  وجيه  ها من التّ ن  مكّ  جديد للمحكمة ي  ال هذا الاختصاص  
 1.الدّستورية سات  ياسي بين المؤس  السّ 

 

 الدّستوريةي: تقييم دور المحكمة المطلب الثان
 

القضائية  الرّقابة ها بموضوع  سبة لاختصاص  النّ ب مآخذ  مزايا و  ستوريةالد   للمحكمة   إنّ 
 ...عليه في الفرعين المواليين التّعر ف هذا ما سنحاول  و  ،القوانين رية  على دستو 

 

 : المزاياالأولالفرع 
 

 يقوم   إذْ  ،ياسيةالسّ  ا عن الاعتبارات  القوانين بعيدً  دستورية   معالجةه  هذا الأسلوب   ن  يتضمّ  -أولًا 
 قانونية.  بروح   ستورللد   القانون   مطابقة   هذا الأسلوب بفحص   ب  القاضي بموج  

 ستقلال.الاو  الحياده  هذا الأسلوب   ن  يتضمّ  -اثانيً 
 ما المواجهة  سيه لا عوى الدّ  في رفع   القضائية المعروفة للإجراءات   هذا الأسلوب   يخضع   -اثالثً 

  2ها.وعلانيت  الأحكام  تعليل  و  الخصوم  بين 
 ن. دستورية القواني رقابة   مع مشكلة   فق  تّ تقضائية  هيئة   بواسطة   الرّقابة إنّ  -ارابعً 

لطةه  ، بحيث أنّ تكامل والقضائية علاقة   شريعية  التّ لطتين بين الس   إن العلاقةه  -اخامسً   الس 
القضائي  جتهاد  الا القوانين، عن طريق   يادة في إعداد  السّ  كانت هي صاحبة   إنْ و  ،شريعيةالتّ 

لطةه  فإنّ من جهة،  على  الرّقابة بدور   قوم  لةً في المحكمة الد ستورية تالقضائية ممث   الس 
لطة  ها صدر  القوانين التي ت   دستورية     3أخرى. شريعية من جهة  التّ  الس 

                                                           
أم الجوهر(، مجلة دائرة  . )تغيير في الشكللدستوري الجزائري تنظيمه وطبيعتهالانتقال من المجلس اجمال بن سالم،  1

 .313 ص ،2021، الجزائر، 22، العدد5والدراسات القانونية والسياسية، المجلد البحوث 
 ،2016، ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية6 النظم السياسية، طعامة للقانون الدستوري و مبادئ ال، البوكراع إدريس 2

 .212ص 
 .509، ص 2014 ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر2ط رابحي، الوسيط في القانون الدستوري، أحسن  3
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 دستورية   ية لبحث  جدّ  ضمانات   ر  هو ما يوف ّ ، و ستقلاللااو  بالحياد   القضاء   يتميز   -اسادسً 
 ستقلال. الاو  الحياد   ضمانات   ر  لا توفّ   التيسية ياالسّ  الرّقابة عكسه  ،القوانين

قة الثّ  تبعث   ، هذه المراحل  وماتالخصفي  ظر  نّ النة في معيّ  إجراءات   القضاء   بع  يتّ  -اسابعً 
 الجلسات. علانية   ه مثله حكام  لأ   طمئنانه الاو 

 1ها.سلامت  ها و القوانين موضوعات   دستورية   بة  رقال   تكفل   -اثامنً 
 

 : المآخذالفرع الثاني
 

 المعترضينه  القضائية بشأن   الحلول   ي وجوده فهذا يعن ،قضائية إلى جهة   كونها تستند  ل  
 لة فيما يلي: المتمثّ و  ،من الانتقادات لها جملةً  هونه يوجّ  والذين  ،القضائية الرّقابةعلى 

لطاتبين  الفصل   ا على مبدأ  خروجً  عد  القوانين ت   القضائية على دستورية   الرّقابة -أولًا   الس 
لطة  في أعمال  لًا تدخ  و   يعية.شر التّ  الس 

وهذا  ،البرلمان ه  القانون الذي سنّ  في إبطال   القضائية تعطي القاضي الحق   الرّقابة -اثانيً 
 كم عليه.القانون وليس الح   لة في تطبيق  ه المتمثّ مع وظيفت   يتعارض  

الي ة، وبالتّ عن إرادة الأمّ  ر  البرلمان المعبّ   على سيادة   الرّقابة القضائية اعتداءً  ل  شكّ  ت   -اثالثً 
 2ها.ة ذات  الأمّ  سيادة   لىع عتداءً ا 

لطة التّ  إرادةه  ب  غلّ  الرّقابة القضائية على دستورية القوانين ت   -ارابعً   ،ةالأمّ  نفيذية على إرادة  الس 
 نهم  تعيّ   بينما القضاة   ،ةالأمّ  لي ونواب  ثّ معن م ه صادر  ة لأنّ الأمّ  إرادةه  ل  يمث ّ  القانونه  ذلك لأنّ 

لطة    3نفيذية.التّ  الس 
 ه.عن إطار وظيفت   ه يخرج  جعل  يستور، مع الد   القانون   مطابقة   القاضي بفحص   قيام   -اخامسً 

 
                                                           

، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية 1
149. 

 .511، ص مرجع سابق، رابحي، الوسيط في القانون الدستوري أحسن  2
 .150، ص مرجع سابقالأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية،  3
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 الدّستوريةفي مجال الدفع بعدم  الدّستوريةالمبحث الثاني: قواعد عمل المحكمة 
 

 وه ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  آلية   الجزائري بإرساء   ستوري الد  س المؤسّ   قيام   من وراء   إنّ 
 شريع  التّ  وتطاول   تجاوزات   يات من مختلف  والحرّ  حقيقية للحقوق   حماية   إلى توفير   الوصول  

ولا  نسان  الإ حقوقه  لا يحفظ   تشريعي أو تنظيمي إذا كان محتواه   نصّ   لأيّ   لا قيمةه  إذْ  ؛هايعل
 الرّقابة   أساسية من وسائل   وسيلةً  ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  عد  ي  من هذا المنطلق  1.هكرامته  يصون  

هم حقوق   لحماية   فراد  الأ الجزائري لصالح   ستوري الد   س  ها المؤسّ  القضائية اللاحقة التي أقرّ 
 اله يح ستوريةالد  المحكمة  عمل   إجراءات   هو معرفة  هنا نا ما يهم   أنّ  غيره  .هميات  حرّ  ن  وصوْ 
 الجهات   بل  إليها من ق   حالة  الإ من يوم   التي تبدأ  و  ،ريةستو الد   بعدم   فع  الدّ  ها في مسألة  فصل  

 الإجراءات  عن  ز  وتتميّ  تختلف   الإجراءات  هذه  .هاه بشأن  قرار   صدار  إ ليا إلى يوم  القضائية الع  
 خصوصية   حيث تبرز   2؛هة إليهاالموج   الإخطارات   ها فيفصل   ها حياله بعة من طرف  لمت  ا

 عة  به بلية المتّ القه  الإجراءات   من خلال جملة   ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  مجال   في ستوريةالد  المحكمة 
ه ها بشأن  قرارات   ثار  آو  مطلب أول( ومن خلال مضمون  الفع )ها في الدّ فصل   بلها حياله من ق  

 (.يثانالمطلب ال)
 

ها في فصل   ال  يلمحكمة حبل ابعة من ق  لية المتّ القبْ  الإجراءات: الأولالمطلب 
 الدّستورية فع بعدم  الدّ 

 

 ها في مسألة  عند فصل   ستوريةالد  المحكمة  بل  بعة من ق  القبلية المت   الإجراءات   د  تتجسّ 
بمرحلة  دأ  تب ؛هما هذه الأخيرةأساسيتين تتولاّ  مرحلتين   من خلال   ،وتبرز ،ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ 

                                                           
لدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين ، أثر التكريس الدستوري لآلية الدفع بعدم اخلافوردة  -إلهام خرشي 1

 .18، ص 01 ، العدد19المجلد ، 2مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة سطيف  في الجزائر،
الذي "يحدد إجراءات وكيفيات الاخطار  والاحالة  2022جويلية 25المؤرخ في  19/22من القانون العضوي  38المادة  2

 . 2022جويلية  31المؤرخة في  51محكمة الدستورية، ج ر رقم " المتبعة من طرف ال
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)الفرع ستورية الد   م  فع بعدالدّ  في مسألة   حقيق  تّ الث مّ  ،ول(الأفرع ال)ستورية الد   م  فع بعدالدّ 
 الث(.ثّ الفرع الالوجاهية ) مبدأ   تنظيم   مرحلة   مّ اني( ث  الثّ 

  

 ستوريةالدُّ  بعدم   فعُ : الدّ الأولالفرع 
 

 طريق  عوى الأصلية، و الدّ  : طريق  ستوريةالد   الرّقابة   اشرة  ببم يسمحان   ن  انظام يوجد  
 أو قبله  سواء   ،دعوى سارية ة  عن أيّ  ة  مستقلّ  ة  ر مباش   ى هي طريق  الأول ؛توريةسالد   بعدم   فع  الدّ 
 كه لهنا أن تكونه  ن  يتعيّ ف، ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ أمّا الثّانية، أيْ النفاذ. و  حيزه  القانون   دخول   بعده 

 القضائية. الجهات   ىحدإمام أمعروضة و  دعوى قائمة  
ها ليست في حقيقت   ستوريةالد   بعدم   فع  قة بالدّ المتعل ّ  ة  مقتضى المادّ ب نةه المبي   الإجراءات   إنّ 

في  بالفصل   هو المختص   ،العادي أو الإداري  القاضي المختص   أنّ  ذلك يفترض   لأنّ  ،اعً فد
قاضي الأصل " ا لمبدأ  وفقً  -عوى الأصلية الدّ  -الأصل  باعتبارها قاضيه  ستوريةالد   المسألة  

ينبغي أنّه )الفرع(، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى  "عفهو قاضي الدّ 
عوى الأساسية الدّ  هو أساس   ستوريةالد   فيها موضوع   بين المنازعات التي يكون   مييز  التّ 
عة ابتدائية متفرّ   كقضية   ستوريةالد   فيها قضية   طرح  التي ت   المنازعات   متابعة أو دعوى(، وبينه )

ا فقً و   ة، كما هو الحال  القضائية المختصّ  على الهيئة   أخرى معروضة   قانونية   نقطة  عن 
 1.ستوري الد   س  للمؤسّ  

 خصومة   بمناسبة   اثارً ا م  دفعً  هباعتبار   ،أولية مسألة   ه  بأنّ  الد ستورية بعدم   فع  الدّ  ف  عرّ ي  و 
المحكمة  بل  سة من ق  المماره  الرّقابة  ف 2.أمام القاضي العادي أو الإداري  أصلية معروضة  

ها ر  تصو   ضية، لا يمكن  عره  هي رقابة   ،فرعية مسألة   لكلّ   سبة  بالنّ  مثلما هو الحال   ،ستوريةالد  
 أمام القضاء. أصلية معروضة   دعوى أو خصومة    في وجود  إلاّ 
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عي عندما يدّ  متقاض   لكلّ   ممنوح   ق  ه حا على أنّ فقهً  ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  فه رّ  لقد ع  و 
 زاع، ينتهك  النّ  آل  عليه م ف  نظيمي الذي يتوقّ شريعي أو التّ التّ  كمه الح   أنّ  قضائية أمام جهة  

عن طريق الإحالة  ستوريةالد  المحكمة  هذا بإخطار  ، و ستورالد  ها ل  التي يكف   يات  والحرّ  الحقوقه 
 ولة. الدّ  ليا أو مجلس  من المحكمة الع  

ة المادّ  من خلال   2020للفاتح من نوفمبر  ستوري الد  عديل جة في التّ هذه الآلية المدره  إنّ 
 القانون وتعميق   دولة   بناء   ها في مسار  ودور   ستوريةالد  المحكمة  مكانة   بدعم   ، كفيلة  195

 .والجماعية الفردية   يات  والحرّ  الحقوق   يمقراطية وحماية  الدّ 
 ث  مستحده  كإجراء   ستوريةالد   بعدم   فع  لدّ ا إلى تعريف   ستوريةالد   ت المحكمة  عمده و 

سة ها المكر  ت  اصلاحي ممارسة  قابية و ها الرّ لطات  س   لها ببسط   ، يسمح  2020بمقتضى دستور 
ن م  بقولها: " 18-2016العضوي رقم  من القانون   8ة المادّ  نص  في ذلك  ا، مستوحيةً يً دستور 
 فعه الدّ  أعلاه، أنّ  المذكور   16-18العضوي رقم  ن  من القانو  8ة ا للمادّ طبقً  ،اقانونً  ر  المقر  
زاع النّ  ل  آعليه م ف  شريعي الذي يتوقّ التّ  كمه الح   الأطراف بأنّ  أحد   عاء  هو ادّ  ستوريةالد   بعدم  

 شريعي قد سبقه التّ  كم  هذا الح    يكونه وألاّ  ،ستورالد  ها ضمن  التي ي يات  والحرّ  الحقوقه  ينتهك  
 أنْ روف و الظ   ر  تغي   ة  حال باستثناء   ،ستوري الد   المجلس   من طرف   ستورللد  ه بمطابقت   صريح  التّ 
 1ية.بالجدّ  ثار  الم   الوجه   سمه يتّ 

 ه:إثارت   زمنُ و  ستوريةالدُّ  بعدم  فع  في الدّ  الحقّ  أصحابُ  -أولًا 
من في الزّ و ذلك، ل فةه الصّ  ملك  يمن  طرف  ه من إثارت   ن  يّ يتع ،ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  قبول  ل  

 له. ر  المقر  
 :ستوريةالدُّ  فع بعدم في إثارة الدّ  الحقّ  أصحابُ  -أ

 بعدم   فعه ن الد  العضوي المتضم ّ  القانون   أحكام  و  2020من دستور  195ة ا للمادّ وفقً 
 صلاحية  بها دون غير   جهات   تص  خت ،المفعول زال ساريه الذي ما 2018لسنة  ستوريةالد  

 .ستوريةالد   بعدم   فع  بالدّ  ستوريةالد  المحكمة  إخطار  
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 و القضاء  أالعادي  م القضاء  قامة أمادعوى أصلية م   بوجود   د  مقيّ  ستوريةالد   بعدم   فع  والدّ 
 فكمبدأ   ؛ةبدقّ  دينه ها محد  كانت طبيعت   اها أيً أطراف  قضائية، و  خصومة   هناكه  ؛ بمعنى أنّ الإداري 
في بعض ى عليه، و عه عي والمد  المدّ  هم  فالأطراف  نواعها، أ ى العادية المدنية بجميع  عو في الدّ 
سبة بالنّ  عاوى كما هو الحال  الدّ  بعض   ن  أوبش .في الخصام ل  دخّ  تم  الأو  له ت من تدخ  الحالا

 يابة  هم، والنّ عوى الجزائية هم: المتّ وفي الدّ  .يابةالنّ  الأسرة أو الجنسية، تضاف   لدعاوى شؤون  
 .ولةالدّ  عى عليه ومحافظ  عي والمد  هم المدّ  عوى الإداريةفي الدّ و  .لمدنيا رف  الطّ و  ،ةالعامّ 

ا فقً و   ستوريةالد   فع بعدم  في الدّ  الحق   ،ا في الخصومةمادام كان طرفً  ،من هؤلاء واحد   لكلّ  و 
كر 16-18رقم  العضوي  من القانون   2ة المادّ  لأحكام    ة  صلت المحكممتى اتّ و  .سالفه الذّ 

 1عوى الأصلية.منفصل عن الدّ  فيه بشكل   نظر  تها فإنّ  ،للحالة فع نتيجةً بالدّ  يةستور الد  
 :الدّستورية فع بعدم زمن إثارة الدّ  -ب

الولوج في  ها قبله إثارت   ن  تعيّ ته فإنّ  ،كمبدأأولية، و  مسائل   ، هيه عامّ  ع بشكل  و فالد  
فع رغم أن الدّ و  .ابه كمس  في التّ  الحق    سقطه وإلاّ  ،ةً المحاكمة مباشر  في بداية   الموضوع، أيْ 

ه في جميع إثارت   ه يمكن  نّ أ إلاّ  -أولية  مسألةً  عد  ي   -القانونية  بيعة  الطّ  له ذات   ستوريةالد  بعدم 
ى أمام حتّ بل و  ،ة أمام المجلسمرّ  لو لأول  أم إدارية، و  كانت عاديةً أ عوى، سواء  الدّ  مراحل  

العضوي رقم  من القانون   2الفقرة  12ة المادّ  ا لأحكام  فقً و   ،ةولالدّ  ليا أو مجلس  الع   المحكمة  
أمام  فع  الدّ  ثاره أن ي   الأصل  فكذلك،  ا كان الأمر  لمّ و  .ستوريةالد   بعدم   فع  بالدّ  ق  المتعل ّ  18-16

 القانون. ى من نفس  الأولالفقرة  ةالمادّ  ذات   سته  هو ما كرّ الابتدائي، و  القضاء  
 :ستوريةالدُّ فع بعدم بالدّ  ستوريةالدُّ مة كمحال صالُ اتّ  -اثانيً 

 لا تخضع   ستوريةالد   فع بعدم  الدّ  بمناسبة   ستوريةالد  قة بالخصومة الإحالة المتعلّ   أحكام  
ستبعادهما بمقتضى الفقرة لا   ،2020من دستور  195ة من المادّ  2و 1قرتين الف حكام  لأ

من  ينه د  ابقة مستبعه السّ  الرّقابة خطار بمناسبة  الإ جهات   بمعنى أنّ  .ةالمادّ  ى من ذات  الأول
 إذا ، إلاّ الدّستوريةعلى المحكمة  ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  مسألة   في عرض   دور   أيّ   ممارسة  
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 بخصومة   اقً متعلّ  فع  ا كان الدّ ه لمّ فمن البديهي أنّ  .ا في الخصومة القضائية الأصليةكانوا طرفً 
الإحالة دون غيرها،  القضائية صلاحية   الجهات   لأحد   عوده ت نْ رورة أه بالضّ فإنّ  ،قضائية
 امساسً  بره  اعت  إلاّ ها، و ية دون غير  لاحصّ الهذه  ممارسة   صلاحية   لأعلى جهة   عود  تا، ومنطقيً 
لطاتبين  بالفصل    1في الاختصاصات. لًا تداخ  ، و الس 

 :الدّستوريةفع بعدم روط قبول الدّ أ ـ ش 
من القانون  8ة المادّ  لأحكام   أن يستجيبه  ن  يتعيّ  شكلًا  ستوريةالد   فع بعدم  الدّ  قبول   

 يتم  بها، بقولها: " ذكير  إلى التّ  الدّستورية القرارات   ما تعمد   غالبًا، و 16-18العضوي رقم 
 الية:التّ  روط  الش   بتوافر   ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  إرسال  

 أساسه  له شك ّ ي   زاع أو أنْ النّ  عليه مآل   لمعترض  شريعي اكم التّ على الح   ف  إذا كان يتوقّ  -1
 المتابعة.

 ستورللد  شريعي التّ  كم  هذا الح   حت بمطابقة  أن صرّ  الدّستوريةقد سبق للمحكمة   يكونه ألاّ  -2 
هو ما كان قد و  ،ابقةها السّ قد مارست رقابته  تكونه لا  دستوريته؛ بمعنى أن حت بهدم  أو صرّ 

 2.روفالظّ  ر  تغي   حال   باستثناء   ،له بتاريخ في قرار   ي الدّستور المجلس  ره  قرّ 
فيها  لتمس  التي يه  ية المطالبة  إلى الجدّ  فتقد  ت ،على ذلكو  ،يةبالجدّ  المثار   الوجه   سمه أن يتّ  -3

 ة  بحجّ  ،هت مصادرت  تمّ منه و  جزه الذي ح   المبلغ   استرداد  ه و متابعت   إجراءات   طلانه "ب  : عيالمدّ 
شريعية التّ  الأحكام   ما هيه  ده حدّ  أن ي   من دون   ،دستورية حقوق   خرق   فيها عة تمّ هذه المتاب أنّ 

عليها  ف  والتي كان يتوقّ  ،الدّستورها التي يضمن   يات  أو الحرّ  من الحقوق   االتي انتهكت حق  
 صريح  التّ  ستوري الد   التي لم يسبق للمجلس  و  ،المتابعة ل أساسه شكّ  ها ت  أو أنّ  ،اعز النّ  مآل  

تشريعي  نصّ   بانتهاك   ق  رته لا تتعلّ ثيرها في مذكّ  التي ي   هه ، بل أن الأوج  ورللدّست  ها بمطابقت  
التي و تشريعية  وص  نص بتطبيق   ق  ما يتعلّ إنّ و  ،ستورالد  عليها  نص  التي ي يات  للحقوق والحرّ 
ا ممّ  ،عيهالتي يدّ ا الآثار   بوا عليها كل  الذين لهم أن يرتّ   قض  النّ  على قضاة   هي مطروحة  
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الإحالة  بعدم   معه القضاء   ن  يتعيّ ية، و بالجدّ  سم  ا ولا تتّ قانونً  سة  مؤسّ  غيره  ثارةالم   هه الأوج   يجعل  
 1."الدّستوري  إلى المجلس  
إلى  ستوريةالد  فع بعدم الدّ  ملفّ   العليا إحالةه  المحكمة   روط رفضت  ا لتلك الشّ وتطبيقً 

 لّا أ"ف شرط تخل  و  ،يةفع بالجدّ الدّ  سام  اتّ  عدم   شرط   ف  بتخل  ذلك  رةً ، مبرّ  الدّستوري  المجلس  
 حيث ثبته ا "بقوله ؛"فيها له ص  كان قد ف  و  رحت على المجلس من قبل  فع قد ط  دّ ال مسألة   تكونه 

من قانون  496ة ه في مطابقة المادّ أبدى رأيه  أنْ  ستوري الد   للمجلس   ه سبقه ليا أنّ الع   للمحكمة  
 2."2020ماي  06خ في ه المؤر  ب قرار  وذلك بموج   ،ستورللد   ،6نقطة  -الجزائية الإجراءات  

 416ة دستورية المادّ  بعدم   ق  تعلّ ي ، بمناسبة دفع  لهذا الشرط اقً يتطبكذلك،  ىضقلقد و 
 س  المكر   ،جتينقاضي على در التّ  فة لمبدأ  ها مخال  الجزائية على أساس أنّ  الإجراءات  من قانون 

خ في المؤرّ  2019/01في قراره رقم  ستوري الد   المجلسه  حيث أنّ و ه "، على أنّ ايً دستور 
ة ى من المادّ الأولفي الفقرة  شريعي الوارد  التّ  كم  دستورية الح   بعدم   فصله  ،20/11/2019

ها دستوريت   عدم   ر  شريعية المقر  التّ  الأحكام   تفقد   هأنّ ، و الجزائية الإجراءات  من قانون  416
 المجلسه  وطالما أنّ  .ستورللد  ها مطابقت   ح بعدم  ون قد صر  بذلك يك، و اها فورً آثاره  أعلاه  

، للإحالة ر  مبرّ   دستوريته، فلم يبقه  بعدم   ،عليه ض  ريعي المعتره شالتّ  صّ نّ ل في الفصه  ستوري الد  
 3.الدّستوري  الحالي إلى المجلس   الدّستورية بعدم   فع  الدّ  بعدم إحالة   صريح  معه التّ  ن  ا يتعيّ ممّ 

 بعدم   فع  الدّ  شروط   ر  تواف  د من أك  ها، من حيث التّ صلاحيات   هي تمارس  القضائية و  والجهة  
هو ما و  .ستوريةالد  المحكمة  صلاحيات   أن تصادره  ليس لها تحت هذا الغطاء   ،ستوريةالد  

العضوي رقم  قانون  ال مدى دستورية  ل   ت همراقب بمناسبة   الدّستوري  ه المجلس  على تقرير   حرصه 
الي بالتّ بعد، و  لغه ولم ي   المفعول ل ساريه الذي ما زا، و ستوريةالد  بعدم  فعه الد   ن  المتضمّ   19-16
 .ستوريةالد  المحكمة  في ظلّ   العمله  شمله ينسحب ليه حكام  أ ره بشأن  ما كان قد قرّ  فإنّ 
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 القانون   مدى دستورية  ه ل  مراقبت   بمناسبة   ،9ة ه للمادّ في مناقشت   ستوري الد   المجلس  
ها مضمون   على تحديد   ، حرصه ستوريةالد   بعدم   فعه الدّ  ن  المتضمّ   196-16العضوي رقم 

ه ع بإقرار  "المشرّ  :أنّ  اعتبار   من خلال   ستورللد  ها مطابقته  أعلنه  ه  رغم أنّ  ،عليها ظ  تحف   إبداء  و 
إلى  جوع  بالر   ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  بول  ق شروط   ر  مدى توف   تقدير   القضائية الجهات   لقضاة  

 من أحد   ثار  الم   ي للوجه  الجدّ  ع  ابه الطّ  روف، مع دراسة  الظ   ر  تغي  و  ستوري الد   المجلس   اجتهادات  
 لة  خو  لتلك الم ماثلةً تقديرية م   لطةً القضائية س   هذه الجهات   بذلك منحه  لا يقصد   "؛النزاع أطراف  
س المؤس ّ  بإرادة  ا، و رسة الاختصاص الذي يعود حصريً مما" أنّ و  .ستوري الد   ا للمجلس  حصريً 

هم، صلاحيات   عند ممارسة   ،القضاة   ده تقتضي أن يتقيّ  ستوري الد   ، إلى المجلس  ستوري الد  
من  9ة عليها في المادّ  وص  نصالم روط  الش   ر  مدى توف   فقط بتقدير   التي تسمح   بالحدود  
 كم  الح   ية  ستور دل  هم ذلك إلى تقدير   الإخطار، دون أن يمتد   موضوعه  العضوي، القانون  

 من القانون   (9)ة المادّ  ههذ زاع، وفي ظلّ  النّ  أطراف   أحد   بل  عليه من ق   ض  شريعي المعتره التّ 
 1.ستورللد   مطابقةً  د  عه ت   لأنّها "ظحف  التّ هو "الإخطار  موضوعه فإنّ العضوي، 

 :ستوريةالدُّ  دم  فع بعشكليات الدّ  -ب
، الدّفع   هامامه أ ثار  القضائية الم   لجهات  أمام ا ستوريةالد   بعدم   فع  بالدّ  ق  تتعلّ  هناك شكليات  

 إليها. الإحالة   بمناسبة   ستوريةالد  م المحكمة أماأخرى و 
 مام محكمة  أ فع  الدّ  ، أن يتم  ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  ة  صحّ بة ل  كلية المتطل  الشّ  روط  فمن الش  

منفصلة  رة  مذكّ   بواسطة   ستوريةالد  المحكمة  إلىه ن بإحالت  يْ المختصّ  ،ولةالدّ  و مجلس  أقض النّ 
كذلك كان ها و ه في قرارات  علي ستوريةالد   هو ما حرصت المحكمة  قض، و بالنّ  عن  رة الطّ عن مذكّ  

 .ستوري الد   المجلس   في ظل ّ  الأمر  
 تحديد الاختصاص: -ت

من  الدّستوري  كان المجلس  ها، و اختصاص   نطاقه  د  هي التي تحدّ   ستوريةلد  االمحكمة 
 ستوري الد  المجلس " ، بتقريره أنّ 28/03/2021 ه بمقتضى قرارعلى تكريس   قد حرصه  قبل  

                                                           
 .مرجع سابق، 2019 - 54قرار المجلس الدستوري ، ج ، ر، العدد  1
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 ،ستورللد  شريعية التّ  الأحكام   مدى مطابقة   تقرير   لطة  بس   ر  الوحيدة التي تستأث   هو الهيئة  
عليها في  وص  نصالم روط  فيه الشّ  ر  عي تتوفّ المدّ  من طرف   ثاره الم   فعه الد   نّ إلى أ ظر  وبالنّ 
 ."16-18العضوي رقم  من القانون   8ة المادّ 

 :ستوريةالدُّ  فع بعدم الدّ  موضوعُ  -ث
في القضية  ا للفصل  ضروريً  د  عه ي  قانوني  نصّ  على  ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  ب  نصه أن ي ن  يتعيّ 

 1عوى الأصلية.القاضي في الدّ  فصل   فع قبله في هذا الدّ  الفصل   ن  عوى، بحيث يتعيّ دّ ال موضوعه 
 

 ستوريةالدُّ  م  فع بعدفي مسألة الدّ  حقيقُ الفرع الثاني: التّ 
 

 د  بمجرّ  الدّستورية بعدم   فع  في الدّ  ظر  من أجل النّ  ستوريةالد   المحكمة   اختصاص   عقد  ني
ا رفقً م   ،حسب الحالة ،الدولة العليا أو مجلس   المحكمة   بل  ليها من ق  إحالة الإ قرار   وصول  

 من رئيس   كلّ   ا بإعلام  فورً  حينها تبادر   2.مةالمدعّ   الوثائق   الأطراف وكلّ   رات  ومذكّ   بعرائض  
 ،حسب الحالة ،أو رئيس الحكومة الأول البرلمان وكذا الوزير   غرفتيْ  الجمهورية ورئيسيْ 

 بعدم   فع  بالدّ  الخاصّ  جلّ  ه في السّ  تسجيل   وبعد أن يتم   3.عليها وض  المعر  حالة  الإ بقرار  
د المحدّ   ظام  من النّ  18ة المادّ  نصّ  ا لبقً ط   ،الدّستورية المحكمة   ضبط   لدى كتابة   ستوريةالد  

( 04) أربعة   ة  لها مدّ  منح  ت   ستوريةالد   المحكمةه  فإنّ  ؛2023لسنة  ستوريةالد  المحكمة  لعمل  
هذا  تمديد   مكن  ه ي   أنّ إلاّ  .فعفي هذا الدّ  الفصل   ها من أجل  يلإ حالة  من تاريخ الإ ر ابتداءً شه  أ

، ب من المحكمةمسبّ  على قرار   أخرى بناءً  ( أشهر  04) أقصاها أربعة   واحدة لمدة   ةً مرّ  الأجل  
 تحديد   زائري من وراء  الج ع  المشرّ   ره مبرّ   ولعل   4.خطارالقضائية صاحبة الإ إلى الجهة   غ  بلّ ي  

 ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  خضوع  ل عائد   ،ا مانوعً  طويلة   ة  التي هي مدّ  ،( أشهر04) أربعة ة  مدّ 
                                                           

 .41، ص2002لمعارف، الاسكندرية،عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، الدعوة الدستورية، منشأ ا 1
الذي "يحدد إجراءات وكيفيات الاخطار  والاحالة  2022جويلية 25المؤرخ في  19/22من القانون العضوي  38المادة  2

 .2022جويلية  31المؤرخة في  51" المتبعة من طرف المحكمة الدستورية، ج ر رقم 
 .2020الدستوري لسنة من التعديل  195الفقرة الثانية من المادة  أنظر 3
 .مرجع سابق 19/22من القانون العضوي  38المادة  4
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رات المذكّ   من تبادل   الوجاهية وما يقتضي  لمبدأ  إعمالًا راسة حقيق والدّ التّ  من إجراءات   للعديد  
 1.هابها كلّ   الكافي للقيام   الوقت   توفيره  ب  تتطلّ  ها مسائل  كل  و  ،بالمرافعات والقيام   والملاحظات  

 

 : تنظيم مبدأ الوجاهيةلثالفرع الثا
 

 ه ملاحظات  وذلك بتواج   ،العادلة المحاكمة   س وملامح  أس   الوجاهية من أهمّ   قاعدة   عتبر  ت  
خر الآ رف  الطّ  ودفوع   وملاحظات   على تعقيب   طرف   كلّ   وجواب   وتعقيب   والهيئات   الأطراف  

 الخصوم   في مواجهة   الإجراءات ة  كافّ  خاذ  بهذه القاعدة اتّ  يراد   م  ومن ثه  .ستوريةالد  عوى في الدّ 
 لبات  الطّ  هم كإبداء  ها في حضور  إجرائ   من خلال   سواء   ،بها والعلم   لاع  هم من الاطّ ن  مك ّ ت ة  بطريق

 لاع  من الاطّ  مههم بها أو تمكين  هم وإعلام  شعار  إ أو عن طريق   ،حقيقاتالتّ  وإجراء   فوع  والد  
 ق  تتعلّ  ،الإجراءاتمن  مجموعة   ر  توف   الوجاهية من خلال   مبدأ   ق  لذلك يتحقّ  .هاها ومناقشت  يعل

 ،ستوريةالد   بعدم   فع  ها في الدّ عند فصل   ستوريةالد  المحكمة  جلسات   بعلنية   بالخصوص  
 وكذا من خلال   ،مةالمقد   فوع  والد   والملاحظات   رات  على المذكّ   لاع  من الاطّ  الأطراف   وبتمكين  

 منها ما يتم   الإجراءاتمن  عة  مجمو   ر  ها في توف  حصر   والتي يمكن   ،فاعالدّ  حقوق   احترام  
 شفاهية. بصفة   مكتوبة ومنها ما يتم   بصفة  

 المكتوبة: الإجراءات -أولًا 
ينبغي  ه  على أنّ  2023لسنة  ستوريةالد  اخلي للمحكمة ظام الدّ من النّ  20ة المادّ  نص  ت
لطات  على   خين تار ا م( يومً 20) هم المكتوبة خلال عشرينه ملاحظات   تسجيله  والأطراف   الس 

لطات  إلى  الملاحظات   غ  بلّ هم بها. وت  شعار  إ ا عليها كتابيً  د  ها الرّ والتي يمكن   ،وإلى الأطراف الس 
 ها.تبليغ   من تاريخ   ( أيام  10) خلال عشرة  

 الية:في المسائل التّ  بةالمكتو  الإجراءات   ره حص  نأن  ة نستطيع  هذه المادّ  نصّ  من خلال 
 
 

                                                           
 .18، ص مرجع سابق ،خلافردة و  -لهام خرشيإ 1
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 مة:تبادل الملاحظات المكتوبة والوثائق المدعّ  -1
المحكمة  بل  من ق   ،هايعل الدّستورية فع بعدم  الدّ  حالة  إ لقرار   ستوريةالد  ي المحكمة ور تلقّ فه 

 الجمهورية ورئيس   من رئيس   كلّ   بإشعار   قوم  تها فإنّ  ؛الحالةحسب  ،ولةالعليا أو مجلس الدّ 
أو رئيس الحكومة حسب ) الأول عبي الوطني والوزير  ة وكذا رئيس المجلس الشّ مجلس الأمّ 

 1؛مةالوثائق المدعّ   وكلّ   الأطراف   رات  ومذكّ  ا بعرائضه مرفقً  ،بهذا القرار ،،والأطراف (،الحالة
لذلك  .الدّستورية بعدم   فع  الدّ  القانوني محل   نصّ  بمصير ال معنيونه  اهم جميعً على اعتبار أنّ 

 سيسمح   شعار  ة القانون، وهذا الإفي الخصومة بقوّ  نه يلدخّ تم عتبرونه احية القانونية ي  م من النّ فه  
 أهم   لونه هم يمثّ أنّ بما  ،ةخاصّ  ودراية   على ما يملكونه من خبرة   هم بناءً لهم بتقديم ملاحظات  

 2.ولةفي الدّ  ستوريةالد  سات مؤس  ال
 شعارات  الإ تبليغ   من أجل   ستوريةالد   ها المحكمة  يإل ا عن الوسيلة التي قد تلجأ  أمّ 

اخلي الدّ  ظام  رها النّ فلم يحص   ،المعنية وإلى الأطراف إلى الجهات   والوثائق   والملاحظات  
الذي  الأمر   ،صالالاتّ  وسائل   بجميع   ها تتم  بل جعله  ،هابعين   في وسيلة   ستوريةالد   للمحكمة  

 3.ثارهالآ جةً ومنت   صحيحةً  لكتروني تبليغات  الإ البريد   عن طريق   التي تتم   بليغات  التّ  يجعل  
 بل  المعنية ومن ق   الجهات   بل  المكتوبة من ق   والملاحظات   الوثائق   تقديمه  أنّ  غيره 

 من تاريخ   حسب  ت   ،ا( يومً 20) رت بعشرينه دّ  ة ق  دمحد   ا بآجال  ا دائمً دً مقي   يكون   الأطراف  
 هذه الآجال إلّا  تجاوز   لا يمكن   بحيث   4،على المحكمة ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  ها بإحالة  شعار  إ

لطات   على طلب   ها بناءً تمديده  ستوريةالد   المحكمة   فيها رئيس   ر  قر ّ التي ي   في الحالات    الس 
 استبعاد   يتم   ه  تمديد فإنّ  لأيّ   هذا الأجل دون وجود   اف، أما عند تجاوز  الأطر  المعنية أو أحد  

 .ستوريةالد  الجارية على مستوى المحكمة  حقيقات  من التّ  ،رفقةالم   الوثائق  و  هذه الملاحظات  

                                                           
، أحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى الدفع بعدم الدستورية، مجلة ماينو جيلالي -محمد حمودي 1

 948-947، ص ص 2020جوان  01. العدد 05، المجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
 .2022من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  19المادة  2
 .19، ص مرجع سابق، خلافوردة  -إلهام خرشي 3
 .2023من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  20الفقرة الأولى من المادة  4
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لطات   بلاغ  إ ستوريةالد   ه ينبغي على المحكمة  فإنّ  ،أخرى  من جهة    المعنية والأطراف   الس 
لطات  لهذه  منح  أين ت   ،لها مة  المقد   المكتوبة والوثائق   الملاحظات   بمختلف    هلة  كذلك م   الس 

 1ها حول محتوى هذه الملاحظات.ردّ   تقديم   ها لها من أجل  من تاريخ تبليغ   ( أيام  10) عشرة  
 :ستوريةالدُّ  فع بعدم جراءات الدّ إل في دخُّ التّ  -2

 لكلّ   يحق   ه  أنّ  ،2023لسنة  ستوريةالد   اخلي للمحكمة  الدّ  ظام  من النّ  24ة نت المادّ بيّ 
لة ومكتوبة معل   رة  مذكّ   تقديم   من خلال   ،ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  جراء  إفي  له ذي مصلحة أن يتدخّ 

 وفي حالة   .في المداولة ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  دراج  إ وذلك قبله  ،ستوريةالد  المحكمة  لرئيس  
 ،الأطراف لها بقية   خضع  تالتي  الإجراءات   لنفس   ل يخضع  المتدخّ   رفه الطّ  ه فإنّ طلب   قبول  

ه المكتوبة ملاحظات   تقديم   من خلال   ،الإجراءات بكلّ   في القيام   له الحق   بحيث يصبح  
الحقيقي الذي  رف  الطّ مكانة  مع ل المتدخ ّ  مكانة   مقارنة   ومع ذلك لا يمكن   .فهيةه الشّ ومرافعت  

يبقى  إذْ  ؛القضائية ة على مستوى إحدى الجهات  مرّ  أوله  ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  ملفّ   قام بتقديم  
يبقى  ،لكن ورغم ذلك .لالمتدخ ّ  رف  الطّ  مة والمرموقة على حساب  المتقدّ   المكانة   لهذا الأخير  

 بعدم   فع  الدّ  ة لنظام  لفتيّ ا جربة  التّ  نضج   ؤيا واستكمال  الر   ضاح  حول اتّ  والانتظار   ب  رق  التّ 
 جراءات  إل في المتدخّ   قبول   افعة وراءه الدّ  الاعتبارات   ما بشأن  لاسيه  ،في الجزائر ستوريةالد  
الجارية  حقيقات  للتّ  ها هذا الأخير  مه أن يقدّ   الإضافة التي يمكن   وقيمة   ،ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ 

 .2الدّستورية بعدم   فع  الدّ  حوله 
 :ستوريةالدُّ المحكمة  تنحية أعضاء   كانيةُ مإ -3

الموضوعية على  وإسباغ   ستوريةالد  المحكمة  لأعضاء   الحياد   توفير   أساليب   من بين  
 مع مبدأ   ه تعارض  إذا كان في عضويت   دّ  نحية أو الرّ ها من التّ أعضائ   أحد   هو تمكين   ،هاقرارات  

 إلى رئيس   تقديم طلب   من خلال   نحية تكون  التّ  سألة  لم سبة  بالنّ أنّه  والموضوعية، إذْ  الحياد  
ضو الع   حضور   فيه دونه  المحكمة للفصل   على هيئة   ه بدوره  الذي يعرض  و  ،ستوريةالد  المحكمة 

                                                           
 .2023نظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة من ال 20الفقرة الأولى من المادة  1
 .2023من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  20الفقرة الثانية من المادة  2
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 2023لسنة  ستوريةالد  اخلي للمحكمة الدّ  ظام  من النّ  25ة وهو ما أشارت إليه المادّ  ،المعني
 ره ن إذا قد  معي   دفع   ي من ملفّ  نحّ التّ  أن يطلبه  الدّستورية لمحكمة  ا أعضاء   حد  لأ مكن  ي  بقولها "

  ."بحياده من شأنها أن تمس   ذا الملف ّ في ه ه في الفصل  مشاركته  أنّ 
أن الأطراف قبل  لب من أحد  الطّ  مه أن يقد   فيجب   ،الأعضاء أحد   ا بالنسبة لمسألة ردّ  أمّ 

ه رأي   المعني لإبداء   لب على العضو  الطّ  عرض   اولة، أين يتم  المد إلى مرحلة   الملفّ  تحويل   يتم  
من  26ة ه المادّ إليالذي أشارت  وهو الأمر   .ه كذلكدون حضور   ،فيه ه قبل الفصل  بشأن  

 بعدم   فع  أطراف الدّ  حد  لأ يمكن  ’’ :بقولها 2023لسنة  الدّستوريةاخلي للمحكمة الدّ  ظام  النّ 
ية قد لأسباب جدّ  ،الدّستوريةالمحكمة  من أعضاء   عضو   ردّ  ب لًا ا معل  طلبً  مه أن يقدّ   ستوريةالد  

 .‘‘ستوريةالد  المحكمة  بحياد   تمس  
 فهية:الشّ  الإجراءاتُ  -اثانيً 

 وهيه  ،فهيةالشّ  الإجراءات   تأتي مرحلة   ،الكتابية الملاحظات   من تقديم   الانتهاء   بعده 
كل ها  تعود   مسائل   هيوالتي  ،هاها وتسيير  وضبط   المحاكمة جلسات   تنظيم   بكيفية   ق  تتعلّ 

 لعمل   د  المحدّ   ظام  من النّ  29ة المادّ  نصّ   حسبه  ستوريةالد  المحكمة  رئيس   ختصاص  لا  
 الحضور   وتنظيمه  الجلسات   ضبطه  ى هذا الأخير  حيث يتولّ  ؛2023لسنة  ستوريةالد  المحكمة 

وله  .علامية للجلساتالإ غطيةه وكذا التّ  ،معي البصري سّ ال وبثّ   تسجيل   قاش، وضبطه النّ  وإدارةه 
لطة  في ذلك   لهيئة   الواجب   والوقار   الاحترام   الجلسة وفرض   سير   سن  ح   الكاملة في توفير   الس 
 1.ايراه مناسبً  جراء  إ أيّ   خاذ  واتّ ، المحكمة

 بعد استكمال   مباشرةً  الجلسة تاريخ   ى تحديده يتولّ  الإجراءاته لهذه مباشرت   ه قبله أنّ  غيره 
من  27ة المادّ  نصّ  ا لدة طبقً المحد   الجلسة   منه ض   فع  الدّ  ملفّ   وجدولةه  ،اللازمة حقيقات  التّ 
لطات   لكلّ   ه  والتي أوجبت تبليغه  ،2023لسنة  ستوريةالد  المحكمة  د لعمل  المحدّ   ظام  النّ   الس 

، 2023لسنة  ستوريةالد  المحكمة  لعمل   د  حد ّ الم ظام  من النّ  19ة المذكورة في المادّ  والأطراف  
 .ستوريةالد  لكتروني للمحكمة الإ ه في الموقع  نشر   كما يتم   .جلساتال قاعة   بمدخل   ه  وتعليقه 

                                                           
 .19، ص مرجع سابق ،خلافوردة  -إلهام خرشي 1
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 28ة المادّ   أنّ إلاّ  ،للجميع مفتوحةً  علنيةً  تكون   ستوريةالد  حكمة المه  جلسات   أنّ  والأصل  
ا أو تلقائيً  ،حكمةالمه  أجازت لرئيس   ،2023لسنة  ستوريةالد  مة حكالمه  د لعمل  ظام المحدّ  من النّ 
 الآداب  أو  ظام العامّ بالنّ  العلنية تمس   عندما تكون   يةسرّ  جلسة   عقده  ،من أحد الأطراف بطلب  
على  المحكمة للمناداة   ضبط   ه لكاتب  الجلسة من خلال دعوت   ئيس  الرّ  ح  تبعد ذلك يفت ة.العامّ 

 ما يدور   كلّ   مع تدوين   ،ي الأطرافي  محام من حضور   د  أك  والتّ  ،الحكومة ل  وممث ّ  الأطراف  
المحكمة  ى رئيس  الذي يتولّ و  ،الجلسات جل  ى س  سم  ي   خاصّ  جلّ  الجلسة في س   منه ض  
 فع  ه حول الدّ تقرير   لتلاوة   ره المقر ّ  كما يدعو بعد ذلك العضوه  ،هه ومضمون  شكل   تحديده  ستوريةالد  

 1.ستوريةالد   بعدم  
 بداءه إ -دواج  و   إنْ  -هم ييأو محام من الأطراف   ستوريةالد  المحكمة  رئيس   وعندها يطلب  

فوية، على ه الشّ ملاحظات   خر  هو الآ مه ل الحكومة ليقد ّ لممثّ  الكلمة  فوية قبل منح  هم الشّ حظات  ملا
 عشرةه  خمسه  العربية وفي حدود   الأطراف باللغة   فوية ومن كلّ  الشّ  الملاحظات   تقديم   أن يكونه 

، الجلسات بط على سجلّ  الضّ  الجلسة وأمين   ع رئيس  طرف، وفي الأخير يوقّ   ( دقيقة لكلّ  15)
الذين حضروا   الأعضاء  فيها إلاّ  التي لا يشارك  و  2،فع إلى المداولةالدّ  بعد ذلك ملف   حال  ي  ث مّ 

 3.ستوريةالد  فع بعدم الدّ  ق في ملفّ  حقيصت للتّ صّ  الوجاهية التي خ   الملاحظات   جلسةه 
 من أجل   ،طرف كلّ   جج  وح   س  س  أ   وتوضيح   العرائض   تبادل   سيتم   على هذا الأساس  

 ق  الأطراف بما يعمّ   كلّ   بين حقوق   الموازنةه  عادلة تضمن   محاكمة   قواعد   إلى تطبيق   الوصول  
 والابتعاد   4،قضائية طبيعة   يدستوري ذ ء  قضا لس نحوه الس   في الانتقال   ستوري الد   قاشه النّ 
 ياسية.السّ  بيعة  الطّ  يذ ستوري الد   دريجي عن القضاء  التّ 

 
 

                                                           
 .2023من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  34و 29المادتين أنظر  1
 .2022اخلي للمحكمة الدستورية لسنة من النظام الد 30المادة  2
 .2023من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  30المادة  3
 .2023من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  33المادة  4
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 القرار صدارُ إ -اثالثً 
، وقد ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  شريعي موضوعه التّ  في الحكم   بقرار   ستوري الد   المجلس   يفصل  

 الحضور   ابه نص ستوري الد   المجلس   عمل   لقواعد   د  المحد ّ  ظام  من النّ  40ة اشترطت المادّ 
المداولة في  على الأقل، وتكون   ء( أعضا9) وهو تسعة   ستوري الد  المجلس  مداولات   ة  لصحّ 
  مغلقة. جلسة  

 ئيس.الرّ  صوت   ح  رج  وفي حالة تساوي الأصوات ي   ،هأعضائ   بأغلبية   القراره  ر  د  صي  
 وص التي استنده صن  ال ليهم وتأشيرات  لأطراف وممثّ ا أسماءه  القرار   ن  يتضمّ  مضمون القرار: -

 ن  القرار، كما يتضمّ  شريعي وتسبيبه التّ  كم  الح   حوله  ه  ل مةالمقد   والملاحظات   إليها المجلس  
ة المادّ  ب  بموج   ،في المداولة المشاركينه  ستوري الد   المجلس   أعضاء   وتوقيعات   وألقابه  أسماءه 

ا فقً  و  لًا معل   القرار   ويكون   .2019لسنة  ستوري الد   عمل المجلس   قواعد  ل د  المحدّ   ظام  من النّ  30
 د  المحدّ   ظام  من النّ  46و ستوري الد  عديل من التّ  (انيةفي فقرتها الثّ ) 189تين المادّ  نصّ  ل

 .2019لسنة  ستوري الد   المجلس   عمل   لقواعد  
 منه عليه ض   شريعي، ومنه الإبقاء  لتّ كم االح   دستورية   ا تأكيد  إمّ  القرار   مضمون   ويكون  

 دستورية   عدمه  الدّستوري المجلس  قرار  ب ما ثبته مثلدستوريته،  ا عدم  إمّ و  ؛المنظومة القانونية
الجزائية  الإجراءات   من قانون   416ة ى من المادّ الأولفي الفقرة  شريعي الوارد  التّ  كم  الح  

  . التّعليل:19د/ د/د ع م ي /ق01رقم  وري ستالد  المجلس  ر  اقر في  انية(، )الحالة الثّ 
 .الجزائية الإجراءات  من قانون  416ة للمادّ  الجزائيةطابقة بالم صريح  التّ  -أولًا 
في شطرها  416ة ى من المادّ الأولشريعي الوارد في الفقرة التّ  كم  دستورية الح   عدم   -اثانيً 

  .بيعي"الطّ  خص  سبة للشّ دج بالنّ  20000 تتجاوز   أو غرامة   حبس   عقوبة  "ـ قضت ب إذْ  الأول
 100000و ...416ة ى من المادّ الأولشريعي الوارد في الفقرة التّ  كم  الح   دستورية   عدم   -اثالثً 

 دج بالنسبة للشخص المعنوي. 
 ... القاضية بعقوبة  416ة انية من المادّ شريعي في الفقرة الثّ التّ  كم  الح   دستورية   عدم   -ابعً را

ع  ا / ق م د01اني، القرار رقم ه الثّ ومن قرار   .نفيذالتّ  بوقف   في ذلك المشمولة  بما  ،الحبس
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 الإجراءات   من قانون   6ف 496ة المادّ  ، بدستورية  06/05/2020خ في المؤر   20/د
   .ى(الأول)الحالة  1الجزائية

لطةه  ستوري الد   المجلسه  ستوري الد   س  أعطى المؤس ّ  أثر القرار: - اريخ التّ  ديرية لتحديد  قالتّ  الس 
في القرار رقم  ده دّ  ه، والذي ح  ر  صد  ه الذي ي  في قرار   ه  شريعي أثره التّ  كم  منه الح   ابتداءً  الذي يفقد  

 س  المؤس ّ  . يكون  "اها فورً دستوريت   عدم   ر  شريعية المقر  التّ  الأحكام   لغاءه إ... "كالآتي  19/01
دواعي  ذلك بمراعاة   ر  فس  ، وي  ستوري الد   المجلس   صلاحيات  من  عه عديل قد وسّ بهذا التّ  ستوري الد  

 عدم   بسبب   ىلغه الم   ح  صح ّ ي   تشريع   الكافي لإعداد   الوقته  البرلمان   القانوني، وإعطاء   الأمن  
 ؤال  ا. لكن يبقى الس  فوريً  فيكون   فع  ها الدّ بشأن   ثار  الم   على الخصومة   القرار   ا أثر  أمّ  .هدستوريت  

صدور  القضائية وقته  أمام الجهات   ماثلة المطروحة  القضائية الم   الخصومات   بشأن   روح  المط
 ذلك. حه وضّ  ( لت  مستقبلًا  ستوريةالد  )المحكمة  ستوري الد  المجلس  اجتهادات   ننتظر   .هذا القرار

ولة، الدّ  جلس  م رئيس  إلى ليا أو للمحكمة الع   الأولئيس إلى الرّ  القرار   غ  بل  ي   تبليغ القرار: -
ة مّ الأ مجلس   الجمهورية ورئيس   رئيس   م  عله ( أيام، وي  8ثمانية ) أقصاه   في أجل   ،حسب الحالة

من  32ة المادّ  نصّ  ا لفقً بذلك القرار. وذلك و   الأول عبي الوطني والوزير  الشّ  المجلس   ورئيس  
 يخص   بليغه التّ  أنّ  واضح  ال .2019لسنة  ستوري الد   المجلس   عمل   د لقواعد  المحدّ   ظام  النّ 

 القراره  ولة، لأنّ الدّ  سات  مؤس   فيخص   ا الإعلام  ها، أمّ أمامه  فع  الدّ  ثيره القضائية التي أ   الجهات  
 ه.ه وتطبيق  على إصدار   كانت هي المشرفة   نصّ   بمدى دستورية   ق  يتعلّ 

 

 ستوريةالدُّ م فع بعدبشأن الدّ  ستوريةالدُّ المحكمة  اتالمطلب الثاني: خصوصية قرار 
 

 ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  القانوني موضوعه  صّ  نّ في ال بقرار   ستوريةالد  المحكمة  تفصل  
في هذا  يقتصر  سنا حديثه   أنّ إلاّ  ،قانونية ضوابطه  ة  لعدّ  يخضع   هذا القرار   .أمامها المطروح  

خطارات لإتركة مع االمش في الأحكام   دون الخوض   ،فعبالدّ  ة  الخاصّ  المطلب على الأحكام  
                                                           

، يتعلق بإصدار التعديل   30/12/2020، المؤرخ في 442-20بالمرسوم الرئاسيرقم 2020التعديل الدستوري لسنة 1
  30/12/2020بتاريخ 82، الجريدة الرسمية، عدد2020توري المصادق عليه في استفتاء نوفمبر الدس
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صدار إفي  المطلوب   اب  صنّ وكذا ال ستوريةالد  المحكمة  لاجتماع   المطلوب   اب  صنّ من حيث ال
 هذا المطلب للحديث   ص  على هذا الأساس سوف نخصّ   الجلسات   سيره  وفيما يخص   .القرار

 أثر  عن وكذا  ،ع أول(فر ال) ستوريةالد   فع بعدم  الدّ  بشأن   ستوريةالد  المحكمة  قرار   عن مضمون  
 هذا القرار )الفرع الثاني(.

 

 ستوريةالدُّ  بعدم   فع  ق بالدّ : مضمون القرار المتعلّ الأولالفرع 
 

 نص  الجوهرية التي  من البيانات   مجموعةً  ستوريةالد   بعدم   فع  بالدّ  ق  المتعلّ   القرار   ن  يتضمّ 
وص صن  ال هم وتأشيرات  يلوممث ّ  طراف  الأ أسماء   ذكر   منها بالخصوص   ،كرهاعلى ذ   القانون  

 مة  المقد   الملاحظات   وكذا مختلفه  ،هاقرار   عند تسبيب   ستوريةالد   ها المحكمة  يالتي استندت عل
 إلى تسبيب   إضافةً  ،ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  نظيمي محل  شريعي أو التّ التّ  نصّ  إليها حول ال

 ،في المداولة المشاركينه  ستوريةالد   المحكمة   أعضاء   عات  وتوقي وألقاب   أسماء   وتحديد   ،القرار
 1ر فيها.المقرّ   ضو  والع  

شريعي أو التّ  صّ  نّ ال ستورية  د ا تأكيد  في الأخير إمّ  محتوى القرار   يكونه  على أنْ 
 على خلاف ذلك أيْ  د  يأكا التّ وإمّ  ،القانونية المنظومة   منه عليه ض   الإبقاء   م  نظيمي، ومن ثه التّ 

 ،لم يكنْ  ه كأنْ نهائي واعتبار   ه من المنظومة القانونية بشكل  استبعاد   م  ه ومن ثه دستوريت   عدم  
 2.ستوريةالد   وص  صن  مع ال لأحكام ه ك تعارض  لما إذا كان هنالاسيه 

 

 ستوريةالدُّ فع بعدم ق بالدّ الفرع الثاني: أثر القرار المتعلّ 
 

 في ملفّ   بالفصل   ملزمة   ستوريةالد  المحكمة  إلى أنّ الجزائري  ستوري الد   س  المؤسّ   أشاره 
 المنازعةه  أنّ  وعلى اعتبار   .نهاع صادر   قرار   ب  ها بموج  يعل حال  الم   ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ 
شريعي التّ  كم  الح   مطابقة   برقابة   ترتبط   ،موضوعية طبيعة   فع ذاته قة بهذا الدّ المتعلّ   ستوريةه الد  

                                                           
 .20، ص مرجع سابق، خلافوردة  -إلهام خرشي 1
 . 2022من النظام المحدد القواعد عمل المحكمة الدستورية لسنة  38المادة 2
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 ةالفاصل القرارات   ية  الجميع بحج ّ  تسليم   ه ضرورة  تبع  ي ذلكه  فإنّ  ،ستورالد   كم  ح  ل   نظيميأو التّ 
 لا يخرج   ستوريةالد  عن المحكمة  ادره الصّ  القراره  أنّ هو إليه  الإشارة   ما تجدر   أنّ  غيره  .هايف

 ن:حتماليْ ا عن أحد  
شريعي أو التّ  صّ  نّ ال بل  من ق   توريةسالد   للأحكام   مخالفة   ة  أيّ  وجود   بعدم   هااقتناع   :الأول

 الجهة   بإخطار   وعندها تقوم   ،صّ نّ ال دستورية   واعتماد   إقرار   م  ن ثه وم   ،عليه ض  نظيمي المعتره التّ 
 فقه عوى و  في الدّ  ى الفصله ة لتتولّ مرّ  له أوّ  ستوريةالد   بعدم   فع  ها الدّ أمامه  ثيره القضائية التي أ  

 هذا القانون. مقتضيات  
 أيْ أنّهدستوري  م غير  المقد   فع  الدّ  نظيمي محل  شريعي أو التّ التّ  ص  نّ ال ها بأنّ اقتناع   اني:ثّ ال

 أنّ  ده ض. بيْ عار  هذا التّ  ه في حدود  ؤ إلغا م  ا، ومن ثه المضمونة دستوريً  يات  والحرّ   الحقوقه يمس  
ما وإنّ  ،ستوريةالد  المحكمة  قرار   م  من يو  مباشرةً  أثره   نظيمي لا يفقد  شريعي أو التّ التّ  ص  نّ هذا ال

وهو ما  ،ستوريةالد   ضي بعدم  االق ستوريةالد  المحكمة  قرار   ه مضمون  د  لاحق يحدّ   من تاريخ  
 .2020لسنة  ستوري الد   عديل  من التّ  198ة ابعة من المادّ الفقرة الرّ  وضحته  أ

 ستوريةالد   بعدم   فع  ها الدّ أمامه  يره ثالقضائية التي أ   إذا كانت الجهة   ه  على هذا الأساس فإنّ 
 تطبيق   ها استبعاد  يا عللزامً  فيكون   ،اريخهذا التّ  عوى عند حلول  في الدّ  لم تكن قد فصلتْ 

في دعوى الموضوع،  عند الفصل   ،هدستوريت   بعدم   ح  نظيمي المصر  شريعي أو التّ التّ  صّ  نّ ال
أو  تشريعي   كم  على ح   ه، ولها أن تستنده علي الاعتماد   عوى دونه في الدّ  ها أن تحكمه يوعل

 1لذلك. خر إذا كان هناك محل  آتنظيمي 
قد فصلت في  ستوريةالد   بعدم   فع  ها الدّ أمامه  ثيره القضائية التي أ   الجهة   ا إذا كانت  أمّ 

 د  المحد   اريخ  التّ  حلول   ، قبله فيه أو بات المقضي   يء  الشّ  ة  لقوّ  حائز   كم  بح   دعوى الموضوع  
نظيمي شريعي أو التّ التّ  صّ نّ ال دستورية   بعدم   ح  والمصر   ستوريةالد   المحكمة   ب قرار  بموج  

 الذي أصبحه  كم أو القرار  على هذا الح   ستوريةالد   المحكمة   قرار   أثره  فإنّ  ؛عليه ض  المعتره 
 ه:ياله وضعيتين ح   ر  تصو   مكن  ي   ،ا وباتنهائيً 

                                                           
 21، ص مرجع سابق، خلافوردة  -إلهام خرشي 1
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 صّ  نّ على ال هائي لم تكن قد اعتمدتْ ها النّ ها أو قرار  كم  ي ح  القضائية ف الجهةه  أنّ  ى:الأول
 ة  أيّ  طرح  في هذه الحالة لا ت   ؛ستوريةالد   بعدم   فع  ه الدّ بشأن   ثيره نظيمي الذي أ  شريعي أو التّ التّ 
هائي الذي النّ  كم أو القرار  على الح   أثر   لم يكن له أي   ستوريةالد   المحكمة   قراره  لأنّ  ،شكاليةإ

إلى  في الموضوع لم يستندْ  الفاصله  أو القراره  كمه الح   ما دام أنّ  ،تلك الجهة القضائية أصدرته  
 1.دستورية صريح بعدم  التّ  نظيمي محل  شريعي أو التّ التّ  نصّ  ال

 نصّ  به على ال المقضي   يء  الشّ  ة  لقوّ  هائي الحائز  النّ  أو القرار   كم  الح   استناد   وهي حالة   انية:الثّ 
 ه غير  بأنّ  ستوريةالد  بل المحكمة بشأنه من ق   صريح  التّ  نظيمي الذي تم  شريعي أو التّ التّ 

 إذْ  ،همحقوق   كة  المنتهه  على الأفراد   أو القرار   كم  هذا الح   تنفيذ   شكالية  إ طرح  وهنا ت   .دستوري 
 لمحكمة  ا أو تنظيمي فصلت   تشريعي   نصّ  ه على م استناد  م رغْ عليه   ه  تنفيذ   عقل  كيف ي  

 ؟دستوري  ه غير  بأنّ  ستوريةالد  
 الجهات   أمام مختلف   ماثلة المطروحة  الم   بالمنازعات   أخرى ترتبط   شكالية  إ طرح  كما ت  

تمّ  الذي ستوريةالد  المحكمة  قرار   هل يسري عليها مضمون   ،هذا القرار صدور   القضائية وقته 
ها فصل   إليه حاله  ا عن الاستناد  فورً  ها الامتناع  ينبغي علي م  ومن ثه دستوريت ه، بعدم  التّصريح  

به من  ح  صر  الم   اريخ  التّ  حلول   ه إلى غاية  في تطبيق   ها تستمر  أنّ  أم ؛ظرالنّ  محل   في المنازعة  
 ؟هذا القرار أثر   سريان   لوقت   د  لمحدّ  وا ستوريةالد   المحكمة   بل  ق  

 احاليً  متاحة   غيره  الإجابة   بقىت ،الحالتين ين  اته ريح لمعالجة  الصّ  صّ  نّ ال في غياب  و  ه  إنّ 
 اللبسه  زيل  ذلك وت   ح  وضّ  التي قد ت  وهي  ،مستقبلًا  ستوريةالد   المحكمة   اجتهادات   انتظار   يجب  و 

 ماثلة.الم   شكاليات  الإ عن مختلف  
 لى أنّ ها الأخيرة عفي فقرت   198ة المادّ  نصّ   من خلال   ستوري الد   س  ؤس ّ الم   ده وقد أكّ 

 تم   سواء   أيْ  ،طلقةم   ية  جّ  لها ح   ،الحالات وفي كلّ   ،ستوريةالد   عن المحكمة   ادرة  الصّ  القرارات  
جاء في  إذْ  .كمالح   ة  دستوري بعدم  أيْ  ،ذلك عكس  بفيه أو  المطعون   صّ  نّ ال بدستورية   كم  الح  

لطات   لجميع   مةوملز   ،نهائية ستوريةالد  المحكمة  قرارات  " ةهذه المادّ  نصّ   العمومية  الس 
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 ستوريةالد  المحكمة  لزامي لقرارات  الإ عه ابه الطّ  د  الذي يؤك ّ  ص  نّ وهو ال ."والإدارية والقضائية
 لا تخضع   ها نهائية  قرارات   رسمية. كما أنّ  رسمية أو غير   كانت جهات  أ سواء   ،الجهات لجميع  

 1العادية. أو غير   العادية سواء   ،عنالطّ  رق  من ط   طريق   لأيّ  
 ورفعه  ستوريةالد  المحكمة  قرارات   نه قد ثمّ  ستوري الد   س  المؤسّ   يكون   ،على هذا الأساس

ع من كما وسّ  ،سمية بهاالرّ  وغير   سمية  الرّ  الهيئات   جميع   التزام   من خلال   ،هامن شأن  
ها قرار   أثر   ا لسريان  مناسبً  راه  الذي ت اريخ  التّ  تحديد  ل  ها أمامه  المجال   فسح   ها من خلال  صلاحيات  

 تشريعي أو تنظيمي. نصّ   دستورية   بعدم   ح  المصرّ  
المحكمة  عمل   لقواعد   د  المحدّ   ظام  من النّ  40ة المادّ  في الأخير إلى أنّ  أن نشيره  بقيه 

 من الفوري لكلّ   علام  الإ ضرورةه  ستوريةالد   على المحكمة   قد فرضتْ  ،2023لسنة  ستوريةالد  
، حسب الحالة ،ولةالدّ  مجلس   أو رئيس   علياالللمحكمة  الأول ئيس  الجمهورية والرّ  رئيس  

 ،عبي الوطنيالشّ  المجلس   ة ورئيس  الأمّ  مجلس   ن رئيس  م   به كلا   م  عل  القرار، كما ت   بمنطوق  
 .ةالحالحسب  الأول الحكومة أو الوزير   ورئيس  
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 خلاصة الفصل:
 

 ن  مكّ  ت   قد ،الدّستوري  للقضاء   نوعية إضافةً  لتشكّ قد  الجزائر في ستوريةالد   ةالمحكم نّ إ
، ستوري الد   للمجلس   ابقةالسّ  جربة  التّ  عهد   في جدتو   التي غرات  الثّ  مختلف   تجاوز من مستقبلًا 

 لسنة ةستوريالد   المراجعة   نتهاتضمّ  كبيرةً  صلاحات  إ شهده  قد ستوري الد   القضاءه  وأنّ  مالاسيه 
 من ه  تبعه  وما ،دستورية محكمة   إلى ستوري الد   بالمجلس   الارتقاء   خلال   من وذلك ،2020
 بها دتوّ  ز   التي الجديدة والاختصاصات   ،الأخيرة هذه تشكيلة   اختيار   طريقةه  تْ مسّ  ات  مستجدّ 

 بأنّ  فعالدّ  نم   ،والمصلحة فة  الصّ   له نمه  كلّ   تمكين   بعد ةً خاصّ  ،هايعل حافظتْ  التي تلك أو
 ،المحاكم حدىإ أمام المعروض   زاع  النّ  في عليه هتطبيق   راد  ي   الذي نظيميالتّ  أو القانوني كمه الح  

 .ستورالد   هايضمن   التي يات  والحرّ  بالحقوق   يمس  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةــــــــــاتمـــــــــخ
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 خاتمة
 

 حيث من سواء   ،ستوري الد   المجلس   مات  مقوّ  من بالعديد   الدّستوري  سالمؤسّ   احتفاظه  إنّ 
 منه ض   الجمهورية رئيس   دور   إلى بالإضافة   ،الأعضاء في المطلوبة   روط  الش   وبعض   شكيلة  التّ 

 الإخطار   بجهات   الاحتفاظ   مالاسيه  ،لاحياتالصّ  حيث   من أو ،ستوريةالد   المحكمة   تشكيل  
 ستوريةالد   المحكمة  منح   وعدم   ،هاتوسيع   وعدم   ستوري د  ال المجلس   أمام بها المعمول   هانفس  

 المجلس عن اكثيرً  تختلف   لا رقابيةً  سةً مؤس   منها يجعل   ذلك كل   لقائي؛التّ  الإخطار   سلطةه 
 عديلات  التّ  2020 سنةل ستوري الد   عديلالتّ  في الدّستوري  س  المؤسّ   إدخاله  أنّ  كما .الدّستوري 
 المحكمةه  بأنّ  الجزم   خلالها من يمكن   لا ،القوانين دستورية على لرّقابةا بخصوص   المذكورةه 

 منه ض   التعديلات   هذه تندرج   ماوإنّ  ،الدّستوري  المجلس   عن مختلفة رقابية سة  مؤس   ستوريةالد  
 د  بع لنص لم ناأنّ  إلاّ  الة،فعّ  رقابة   إحداث   أجل   من القوانين دستورية   على الرّقابة نظام   إصلاح  

بالفعل  مغايرةً  ستوريةالد   المحكمة   تكونه  ىحتّ  ،القوانين دستورية   على القضائية الرّقابة إلى
 .ستوري الد   للمجلس  

 انقاطً  حمل 2020 لسنة الدّستوري  عديله التّ  أنّ الإقراره ب يمنع   لا ذكر ه، سبق ما كل  
 الجزائر، في أحسنه  بشكل   هاوتفعيل   الدّستورية الرّقابة تطوير   في تساهمه  نأ يمكن  جيّدة  جديدةً 

 امعتمدً  الدّستورية الرّقابةب ة  المختصّ  الهيئة   تشكيلة   في ةمرّ  ل  لأوّ  نيلجامعيا الأساتذةه  شركه أه  فقد
 .سلبيات من لها مال   عيينالتّ  طريقةه  بذلك امستبعدً  ،الانتخاب على

 بين الخلافات   في والفصل   رستو الد   تفسير   حق   ستوريةالد   المحكمةه  حه منه  هكما أنّ 
 الرّقابة في ل  المتمثّ   الأصلي هالاختصاص   ضاف  ي   جديد   كاختصاص   ستوريةالد   ساتلمؤس  ا
 المنازعة مجال   في هااختصاص   من صه قلّ  هأنّ  إلاّ  البعدية، أو القبلية سواء   ،ستوريةلد  ا

لطة تأسيس   عدب الانتخابية  .اتللانتخاب ةالمستقلّ  الوطنية الس 
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 عديلالتّ  ظلّ   في ستوري الد   س  المؤس ّ  تجاوزه   قد الانتقادات من الأهم   طر  الشّ  كان إذا
 في ره تؤثّ   أن ويمكن   ،موجودة تزال   لا القيود   من أخرى  مجموعةً  فإنّ  ،2020 لسنة الد ستوري 

 ها.ومكانت   ستوريةالد   المحكمة عمل  
 وصيات:تائج والتّ النّ 

التي أمكنه لنا بناءً و  تائجالنّ بعض  إلىلنا توصّ لهذا الموضوع،  يل نامن خلال بحث نا وتحل
ل ها في الآتي...  عليها تسجيل  بعض الاقتراحات، ن جم 

 :تائجالنّ 
   هاتشكيلت   أعضاء لث  ث   لكون   البشرية، التركيبة ناحية من الدّستورية المحكمة تبعية 

 عهدة   ة  مدّ  صره ق   أنّ  كما تهم،نعيّ  تيال للجهة تبعية وضعية   في يجعلهم ما وهو ين،معيّن
 فإنّ  وبداهةً  ها،استقلاليته  كبير بشكل   يرهن   ،سنوات ثلاث   كلّ  فيصنّ ال هاوتجديده  العضوية،

 .مصداقية ذات   دستورية لعدالة   انموذجً  تكون  أن في شكيكللتّ  ومدعاة   ،هاحياد   في ر  يؤثّ   ذلك
  ّالتي وصصن  ال أحكامه  يجعل   ،2020 توردس بمقتضى ستوريةالد   المحكمة إنشاءه  إن 

 .باتهامتطلّ  مع تتماشىلم تع دْ  الدّستوري  المجلس ظلّ  في صدرت
  ْستوري الد   القاضي ىأوله  باب   ومن ،قاض   أيّ   نشاط   قلب   في يوجد   سبيبه التّ  أنّ  مرغ، 

 علامةه  يب  بالتّس من يجعل ،ستوريةالد   للمحكمة   نحتم   التي الكبرى  لاحيات  للصّ  ظر  بالنّ 
 القرار   في هطيله تع أغفله  ستوري الد   سه المؤس ّ  أنّ  إلّا  ؛عبيةالشّ  للإرادة ي ستور لد  ا القاضي خضوع  

 .ستوري الد  
 ا،وأفرادً  سات  مؤس   ،الكلّ  وتجاهه  قة،مطله  يةً حجّ  تحوز   ستوريةالد   المحكمة قرارات   أنّ  رغم 
 إلى رش  ت   لم ا،حديثً  ادرة  الصّ  بها لةالصّ  ذات   وص  صن  ال وبعضه  ستوري الد   سه المؤسّ   أنّ  إلاّ 

 .هاقرارات   تنفيذ   ليات  آ
ره  ،راسةهذه الدّ  من خلال   إليها التي توصّلنا تائجالنّ  أساس   وعلى أمكنه لنا أن ن سطّ 

 :يلي مافي نورد ها الاقتراحاتبعض 
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 ،ستوريةالد   المحكمة هاتصدر   التي راء  للآ القانونية القيمة   تحديده  ستوري الد   س  المؤسّ   على ن  يتعيّ  -
 اخلافً  ،الآراء دون  للقرارات مةالملز   ة  القوّ  توضيح   على اقتصرت ستورالد   من 198 ةالمادّ  لأنّ 

 .الدّستوري  المجلس   هاصدر  ي   التي والآراء للقرارات   مةالملز   ةه القوّ  تضمن   الذي 2016 لتعديل  
( 6) ة  ستّ  انتخاب   وكيفيات   شروطه  د  يحد ّ  الذي ئاسيالرّ  وم  المرس إصدار   في الإسراع   ن  يتعيّ  - 

 .ستوري الد   القانون   أساتذة   بين من الاقتراع طريق عن أعضاء
 التي جاللآبا د  قي  التّ  ضرورة   الأقلّ   على أو ستوريةالد   المحكمة يب  نصت في الإسراع   ن  يتعيّ  -

  .هاتجاوز   دم  وع ،الانتقالية الأحكام   في ستورالد   دهاحدّ 
 ومنح   (2) نعضويْ  إلى الجمهورية رئيس   بل  ق   من نينه المعيّ  الأعضاء   عدد   تقليص   ضرورة   -

لطات   تتساوى  ىحتّ  نعضويْ  اختيار   حقّ  البرلمان    تشكيلة   منه ض   مثيلالتّ  في لاثالثّ  الس 
 .الدّستورية المحكمة

 واستقلالية   هلاستقلاليت   اضمانً  هاأعضائ ق بل   من ستوريةالد   المحكمة رئيس انتخاب ضرورة - 
لطة جاهه ت   المحكمة  .نتهعيّ  التي الس 

 ترك   وعدم   ستوريةالد   المحكمة تنظيمه  ن  يتضمّ  عضوي  قانون   إصدار   على صّ نّ ال ضرورة   -
 . نفيذيةالتّ  لطة  للس   المسألة

لطات   خارجه  الإخطار جهات   توسيع   ضرورة   -  صلاحيةه  ستوريةالد   المحكمة   ومنح   لاثالثّ  الس 
لطات   بين خلاف   حدث إذا اخصوصً  ،لقائيالتّ  ك  حر  التّ   ستورالد   لأحكام   خرق   أو العمومية الس 

 .الإخطار جهات   ل  تدخ   انتظار   وعدم  
 وعدم   ،الاستثنائية الحالات   بشأن   أيالرّ  إبداء   صلاحيةه  ستوريةالد   المحكمة منح   ضرورة   -

 أعضاء   جميع   إلى أيالرّ  توسيع   أو بالأحرى  ،المحكمة رئيس رأي   أخذ   على ر  الاقتصا
 .الدّستورية المحكمة

 وأن ،والباحثين الأساتذة بل  ق   من ابالغً  ااهتمامً  ستوريةالد   المحكمة موضوع   يلقى أن أمل  ن -
 العامّ  أي  الرّ  تنوير  ل ددالصّ  هذا في جامعية ورسائله  بحوث   وإعداد   ،علمية ملتقيات   عقد   يتم  

 .الموضوع يةبأهمّ  أنالشّ  بهذا ينه والمهتمّ 
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 راءلآا إبداء   بخصوص   الدّستورية المحكمة   جال  آ تحديد   ستوري الد   س  المؤس ّ  على ن  يتعيّ  -
 إصدار   آجال   على نص   ستوري الد   سه المؤسّ   أنّ  لاحظنا حيث ،بإبدائها مطالبةً  تكون   التي

 .الآراء دونه  ،هاالتي تمارس   الرّقابة بخصوص هالقرارات   يةستور الد   المحكمة
لطات   خارجه  الإخطار جهات   توسيع   ضرورة   -  الأفراد   إلى متد  ت أن يمكن   بحيث   لاث،الثّ  الس 

 .الإنسان لحقوق   الوطني كالمجلس   العمومية والهيئات   المدني المجتمع   أطياف   ومختلف  
 بين خلاف   حدث إذا اخصوصً  ،لقائيالتّ  ك  حر  التّ  صلاحيةه  ةستوريالد   المحكمة   منح   -

لطات    .الإخطار جهات   ل  تدخ   انتظار   وعدم   ستورالد   لأحكام   خرق   أو العمومية الس 
 ،الإخطار محل   صّ نّ ال بدستورية   قةالمتعلّ  الدّستورية المحكمة قرارات   وتعليل   تسبيب   ضرورة   -
 على فافيةالشّ  إضفاء   بهدف   المعاهدة، مع نظيميالتّ  أو القانوني صّ  نّ ال دستورية   عدم   أو

 .هارائ  آو  هاقرارات  
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 صملخّ 
 

 دون   منو  ،2020نوفمبر 01استفتاء في عليه ق  المصاده  2020 سنةل   الدّستوري  عديل  التّ  نه تضمّ  لقد
 تمسّ  والتي ،وريةالدّست حكمةه مال تخص   ةهامّ  إصلاحات   وبالخصوص   ضرورية، إصلاحات   ،شكّ 

 هاودور   القانونية هاطبيعت   في عميق   ل  تحو   إلى يستؤدّ  والتي ها،عمل   وقواعده  هاوتشكيلته  هاصلاحيات  
لطات   تنظيم   في الأساسي  دولة   ظل ّ  في الأساسية يات  والحرّ  للحقوق   القانونية والحماية   ستوريةالد   الس 

 تمسّ  التي ئيسيةوالرّ  العديدة الإصلاحات   بين   من ستوريةالد   بعدم   الفردي عن  الطّ  إدخال   عتبر  وي   .القانون 
 قانون   ضدّ  ةقضائي دعوى  برفع   له تسمح   ة  أدا  على يحوز   المتقاضي أصبحه  وبذلك .ستوري الد   عديله التّ 

 يمكن   ه  نّ فإ ،2020 لسنة ستوري الد   عديل  التّ  من 195 ةالمادّ  وحسبه  ،وبالفعل. هدستوريت   في مشكوك  
 ولة،الدّ  مجلس   أو لياالع   المحكمة   من إحالة   على بناءً  توريةسالد   بعدم   فع  بالدّ  ستوريةالد   حكمةمال إخطار  
 فيتوقّ  الذي نظيميالتّ  أو شريعيالتّ  كمه الح   أن   قضائية جهة   أمام المحاكمة في الأطراف أحد   عييدّ  عندما
 .ستورالد   هايضمن   التي هيات  وحرّ  هحقوقه  ينتهك   زاع  النّ  مآل   عليه

 .ستوريةالد   بعدم   فع  الدّ  ،الدّستورية الرّقابة ،الدّستورية المحكمة الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
  

The constitutional amendment of the year 2020 approved in referendum of 

November 1,2020 undoubtedly included necessary reforms, especially important 

reforms related to the Constitutional court, which clarified its powers, 

composition and rules of operation Which will lead to a profound shift in its 

legal nature and its primary role in organizing constitutional powers and legal 

protection of basic rights and freedoms under the rule of law, and the 

introduction of the individual appeal of unconstitutionality is among the many 

major reforms that have affected the Constitutional Council, and thus the litigant 

possesses a tool that allows him to file a lawsuit Judicial against a law of 

Questionable constinitionality. Indeed, according to Article 195 of the 2000 

Constitution, the Constitutional court can be notified of a unconstitutionality 

defense based on a referral from the Supreme Court or the State Council, when 

one of the parties to the trial claims before a judicial body that the legislative 

ruling on which the dispute's money depends violates the rights and freedoms 

guaranteed by the constitution. 
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